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ملخص البحث:

يهــدف هــذا البحــث إلــى مناقشــة متطلبــات ملاءمــة أحــكام القانــون البحــري الإماراتــي مــع 
ــون البحــري  ــى أحــكام القان ّـز البحــث عل ــك، رك� ــن أجــل ذل ــة. م ــة الذكي ســندات الشــحن البحري
ــد حُُصِِــَرَ الإشــكال  ــى هــذا، فق ــاءًً عل ــة. بن ــن الأخــرى ذات الصل ــى القواني ــة إل ــي، إضاف الإمارات
المحــوري لهــذا البحــث فــي التســاؤل التالــي: مــا مــدى كفايــة القواعــد القانونيــة المنظمــة لســندات 
الشــحن البحريــة لمواجهــة تحديــات الاســتعمال المتزايــد لتكنولوجيــا الــذكاء الاصطناعــي فــي هــذا 
ــج  ــى المنه ــدتُُ عل ــد اعتم ــه، فق ــار إلي ــكال المش ــن الإش ــة ع ــد الإجاب ــندات؟ قص ــن الس ــوع م الن
التحليلــي مــع دعمــه بالقانــون المقــارن لا ســيما القوانيــن النموذجيــة التــي تصــدر عــن لجنــة الأمــم 
المتحــدة للقانــون التجــاري الدولــي، إضافــة إلــى القانــون الأوروبــي. وقــد توصــل البحــث إلــى عــدة 
نتائــج وتوصيــات، تســير فــي اتجــاه تأكيــد عــدم كفايــة أحــكام القانــون البحــري الإماراتــي بصيغتهــا 
الحاليــة لتنظيــم تأثيــر الجوانــب التقنيــة لأنظمــة الــذكاء الاصطناعــي علــى مفهــوم ســندات الشــحن 
البحريــة، وهــو مــا يتطلــب تبنــي مقاربــة تشــريعية تســير فــي اتجــاه إعــادة بنــاء الأحــكام المنظمــة 
ــر  ــات وســلبيات تطوي ــن إيجابي ــدر المســتطاع- بي ــوازن -ق ــوع مــن الســندات، وبشــكل ي ــذا الن له

اـسـتعمال اـلـذكاء الاصطناـعـي.
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مقدمة:

ــة  ــات الحديث ــن التقني ــن بي ــا، وم ــي مجــال التكنولوجي ــوم تطــورًًا ســريعًًا ف ــا الي ــش عالمن يعي
التــي تجــذب الكثيــر مــن الانتبــاه هــو الــذكاء الاصطناعــي. يُعُــرف الــذكاء الاصطناعــي علــى أنــه 
تطبيــق القــدرة الذكائيــة علــى الأجهــزة الحاســوبية؛ إذ يمكنهــا تنفيــذ المهــام بطريقــة مســتقلة واتخــاذ 
ًـا فــي العديــد مــن المجــالات، ومــن  القــرارات الصحيحــة. وتأثيــر الــذكاء الاصطناعــي بــات واضح�
بينهــا التنظيــم القانونــي لســندات الشــحن البحريــة، ســواء كانــت الشــحنات علــى متــن ســفن الشــحن 

التـجـاري أو الـنـاقلات البحرـيـة، ذـلـك أن تأمـيـن الـسـندات يـعـد ـجـزءًًا لا يتـجـزأ ـمـن العملـيـة

وتتطلــب ســندات الشــحن البحريــة الذكيــة توافــق القواعــد القانونيــة المتعلقــة بإصــدار وتنفيــذ 
هــذه الســندات. فعندمــا يتــم إصــدار ســند الشــحن البحــري الذكــي، يجــب أن يتــم الامتثــال للقوانيــن 
ــة لعــام  ــة للســندات البحري ــة الدولي ــة، ومنهــا الاتفاقي ــة بإصــدار الســندات البحري ــح المتعلق واللوائ
Hague-Visby Rules( 1964( والتــي تحــدد الحقــوق والتزامــات الأطــراف المتعلقــة بالشــحن 

البـحـري

ويتــم تنفيــذ الســندات البحريــة الذكيــة بواســطة تقنيــات "البلوكشــين" والحوكمــة الذاتيــة، ممــا 
يتطلــب توافــق القواعــد القانونيــة مــع هــذه التقنيــات. يجــب أيضًًــا أن تتناســب القوانيــن واللوائــح 
ــق المعلومــات  ــة وتصدي ــا الرقمي ــر النزاهــة والأمــان فــي اســتخدام التكنولوجي ــة مــع توفي القانوني
ــن  ــن القواني ــق بي ــن التواف ــذا ضــرورة تأمي ــرض ه ــاملات. يف ــات والمع ــق الصفق ــة وتوثي الرقمي
ــتخدام  ــهولة الاس ــان س ــدف ضم ــي به ــري الذك ــحن البح ــند الش ــات س ــة وتقني ــح القانوني واللوائ

فـي مـجـال الـشـحن البـحـري يـز الـشـفافية والنزاـهـة ـ مـات، وتعزـ نـي للمعلوـ بـادل الإلكتروـ والتـ

ــا  ــوع عــادة م ــى شــكل مطب ــة عل ــوم، ســند الشــحن البحــري هــو "وثيق ــى مســتوى المفه عل
ــة  ــحنت بحال ــا ش ــحونة وأنه ــة المش ــا أوصــاف البضاع ــن فيه ــة يبي ــة الكتروني ــة أو بآل ــملأ كتاب ي
ظاهــرة جيــدة علــى ظهــر ســفينة معينــة" )مجيــد، حميــد ، 2002(. أمــا ســند الشــحن الإلكترونــي 
ًـا عبــر التقنيــة، فالســند  فلا يختلــف عــن ســند الشــحن التقليــدي إلا فــي أنــه يتــم معالجتــه إلكتروني��
التقليــدي هــو كتابــة تفــرغ علــى الــورق، أمــا الإلكترونــي فهــو رســالة إلكترونيــة يتــم فيــه كتابــة 
البيانــات، وبنــاءًً علــى هــذا يعــرف ســند الشــحن الإلكترونــي بأنــه: "نظــام يتــم مــن خلالــه تبــادل 
بيانــات ســند الشــحن عــن طريــق حواســيب مرتبطــة فيمــا بينهــا عبــر شــبكات الاتصــال عــن بعــد 
ــه: "ســند بحــري  ــات". ويعــرف أيضــا بأن ــل البيان ــل أو تحوي ــه لنق ــق علي ــوذج متف باســتعمال نم
ــد ،  ــل" )العيســوي، مــروة محم ــن الشــاحن والناق ــة بي ــر شــبكات الاتصــال الإلكتروني يحــرر عب

)2008
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وعرفــت اتفاقيــة هامبــورك لســنة 1967 بموجــب المــادة ) 1( الفقــرة 7 ســند الشــحن البحــري 
ــه  ــل بموجب ــل للبضاعــة وتحميلهــا ويتعهــد الناق ــل البحــري واســتلام الناق ــد النق ــت عق ــة تثب "وثيق
بتســلم البضاعــة مقابــل اســترداد الوثيقــة". فــي حيــن، علــى مســتوى التشــريع الوطنــي، فقــد عــرف 
ســند الشــحن فــي المرســوم بقانــون اتحــادي رقــم )43( لســنة 2023 فــي شــأن القانــون البحــري 
بأنــه: "وثيقــة تثبــت عقــد النقــل البحــري للبضائــع، وتســلم الناقــل للبضائــع وشــحنه لهــا، ويتعهــد 
ــد  الناقــل بموجبهــا تســليم البضائــع مقابــل اســترداد الوثيقــة الأصليــة )المــادة الأولــى(. وعليــه يُعُ
ــن  ــل بي ــد النق ــل البحــري، حيــث يُثُبــت عق ــات النق ــة أساســية فــي عملي ــة قانوني ســند الشــحن وثيق

الشــاحن والناقــل، ويُحُــدد حقــوق والتزامــات كل طــرف )الأميــن، 2013(

 )Artificial Intelligence( فــي ســياق ذي صلــة، نلفت الانتباه إلى أن الــذكاء الاصطناعــي
هــو مجــال مــن مجــالات علــوم الحاســوب يُعُنــى بتصميــم أنظمــة وبرمجيــات قــادرة علــى 
محــاكاة القــدرات الذهنيــة للبشــر مثــل التعلــم، والتفكيــر، واتخــاذ القــرارات. لذلــك، يُرُكــز الــذكاء 
ــتيعاب  ــكلات واس ــل المش ــي ح ــرية ف ــاط البش ــي الأنم ــات تُحُاك ــر تقني ــى تطوي ــي عل الاصطناع
البيانــات واســتخدامها بشــكل فعــال )مارجريــت، 2022(. يُعُــرّّف الــذكاء الاصطناعــي بأنــه 
"تطويــر الآلات والأدوات القــادرة علــى القيــام بالأنشــطة التــي تحاكــي القــدرات الذهنيــة للبشــر، 
ــتجابة  ــتنتاج، والاس ــم، والاس ــى التعل ــة عل ــدرة الآل ــع ق ــري، م ــذكاء البش ــن ال ــا م ــب نوعًً وتتطل
للمتغيــرات، وفهــم وتحليــل المواقــف، واتخــاذ القــرارات" )المعجــم العربــي للــذكاء الاصطناعــي، 

ــة المتحــدة( ــة الإمــارات العربي ــة الرســمية لحكومــة دول البواب

علــى مســتوى القانــون الأوروبــي، عرفــت اللائحــة الأوروبيــة رقــم 1689/2024 الذكاء  	
َـم للعمــل بمســتويات مختلفــة مــن الاســتقلالية،  الاصطناعــي بأنــه: "نظــام قائــم علــى الآلــة مصم�
ــذي يســتنتج، بالنســبة للأهــداف الصريحــة أو  ــى التكيــف بعــد النشــر، وال ــدرة عل ــد يظهــر الق وق
الضمنيــة، مــن المــدخلات التــي يتلقاهــا، كيفيــة إنشــاء مخرجــات مــن قبيــل التنبــؤات، أو محتــوى، 

يـة أو الافتراضـيـة" ئـات المادـ لـى البيـ أو توصـيـات، أو ـقـرارات يمـكـن أن تؤـثـر عـ

ــخ 13  ــس بتاري ــي والمجل ــان الأوروب ــي( 2024/1689 للبرلم ــاد الأوروب ــة )الاتح )اللائح
 )EC( ــح ــل اللوائ ــي وتعدي ــذكاء الاصطناع ــأن ال ــدة بش ــد موح ــع قواع ــي تض ــو 2024، الت يوني
 EU) 2018/858،( ،168/2013 رقــم )EU( ،167/2013 رقــم )EU( ،300/2008 رقــم
 EU، (EU) 2016/797/2014/90 والتوجيهات EU) 2019/2144( و (EU)  2018/1139

)  EU) 2020/1828(و

)https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/1689/oj/eng تم الاطلاع عبر الرابط
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ــز  ــوب يرك ــم الحاس ــروع عل ــن ف ــرع م ــو ف ــي ه ــذكاء الاصطناع ــأن أن ال ــذا الش ــل به وقي
علــى تطويــر الآلات والبرامــج القــادرة علــى أداء مهــام تتطلــب عــادةًً ذكاءًً بشــريًاً، مثــل التعلــم، 

قـرارات. خـاذ الـ سـتنتاج، واتـ والاـ

أهمية الموضوع:

ــزز  ــة يع ــحن البحري ــندات الش ــي لس ــم القانون ــي التنظي ــي ف ــذكاء الاصطناع ــتخدام ال  إن اس
الكفــاءة والأمــان والاســتدامة فــي هــذا القطــاع، ممــا يســهم فــي تحقيــق تقــدم هائــل فــي مجــال النقــل 
البحــري والتجــارة العالميــة. بنــاء علــى هــذا، نتأكــد أن للموضــوع أهميــة نظريــة حيــث ســنحلل 
التأثيــر المنتظــر للــذكاء الاصطناعــي علــى التنظيــم القانونــي لســندات الشــحن البحريــة، كمــا أنــه 

يـطـرح مجموـعـة ـمـن الاـشـكالات العملـيـة والـتـي ـسـنعمل عـلـى بيانـهـا

أهداف الدراسة: 

مــن خلال البحــث فــي مــدى ملاءمــة أحــكام القانــون البحــري الإماراتــي مــع متطلبــات ســندات 
سـيتم العـمـل عـلـى تحقـيـق الأـهـداف التالـيـة: الـشـحن البحرـيـة الذكـيـة، ـ

ملاءمــة القانــون البحــري الإماراتــي: إذ ســيتم مــن خلال تحليــل الوضــع الراهــن تحديــد مــدى 
توافــق القوانيــن الحاليــة مــع التغيــرات التكنولوجيــة فــي النقــل البحــري، ودراســة نصــوص القانون 
البحــري الإماراتــي المرتبطــة بســندات الشــحن. سيســمح هــذا باستكشــاف الجوانــب القانونيــة التــي 
قــد تكــون غيــر متوافقــة أو غائبــة فيمــا يتعلــق باســتخدام الســندات الذكية، مثــل: الاعتــراف القانوني 

مـن صـحـة التوقيـعـات الإلكترونـيـة بالوثاـئـق الرقمـيـة، وحماـيـة البياـنـات الإلكترونـيـة، والتأـكـد ـ

ــندات  ــب الس ــة: إذ تتطل ــندات الشــحن الذكي ــر س ــة لتطوي ــة والقانوني ــات التقني ــد المتطلب تحدي
ــا  ــة "البلوكتشــين" لضمــان الأمــان والشــفافية، كم ــل تقني ــة متطــورة مث ــة رقمي ــة تحتي ــة بني الذكي
ســيحتاج مرافقــة هــذا المجهــود مــن خلال تعديــل القوانيــن لتشــمل الاعتــراف بالمســتندات الذكيــة 

اًيً يـذ قانونـ لـة للتنفـ كوثاـئـق رـسـمية قابـ

ــي:  ــون الأوروب ــذكاء الاصطناعــي مــع القان ــي بشــأن ال ــة الوضــع التشــريعي الإمارات مقارن
مــن أجــل تطويــر أحــكام قانونيــة قــادرة علــى تنظيــم ســندات الشــحن الذكيــة، ســيتم بــذل مجهــود 
لمقارـنـة القاـنـون البـحـري الإماراـتـي ـمـع بـعـض التوجيـهـات الأوروبـيـة ذات الصـلـة بالموـضـوع
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تساؤلات الدراسة: 

يمكن حصر أهم تساؤلات هذا البحث فيما يلي: 

• مــا الأحــكام الرئيســة فــي القانــون البحــري الإماراتــي التــي تنظــم ســندات الشــحن 	
ــة  ــندات الشــحن البحري ــية لس ــات الأساس ــكام المتطلب ــذه الأح ــل تغطــي ه ــة؟ وه الورقي

ــة؟ الذكي

• ــة فــي الإمــارات، وكيــف 	 ــق الإلكتروني ــراف بالوثائ ــي للاعت ــي الحال مــا الإطــار القانون
ــة؟ ــة الذكي يمكــن ربطــه بســندات الشــحن البحري

• مــا أبــرز الفجــوات القانونيــة التــي قــد تعيــق اســتخدام ســندات الشــحن الذكيــة فــي إطــار 	
القانــون البحــري الإماراتــي؟

• ــات، 	 ــة البيان ــي، وحماي ــان الرقم ــة بالأم ــات المرتبط ــع التحدي ــل م ــن التعام ــف يمك كي
وصحــة التوقيعــات الإلكترونيــة؟

• مــا المتطلبــات التقنيــة اللازمــة لاعتمــاد ســندات الشــحن البحريــة الذكيــة؟ وهــل يواكــب 	
القانــون البحــري الإماراتــي هــذه المتطلبــات؟

• كيــف يمكــن اســتخدام تقنيــات مثــل "البلوكتشــين" فــي تعزيــز أمــان وموثوقيــة ســندات 	
الشــحن البحريــة الذكيــة مــن منظــور قانونــي؟

• كيــف تتعامــل التوجهــات الأوربيــة مــع ســندات الشــحن البحريــة الذكيــة؟ ومــا الــدروس 	
المســتفادة مــن القانــون الأوروبــي لتطويــر القانــون الإماراتــي بهــذا الشــأن؟

• هــل توجــد معاهــدات أو اتفاقيــات بحريــة دوليــة تعــزز اســتخدام الســندات البحريــة 	
الذكيــة؟ وهــل يتماشــى القانــون البحــري الإماراتــي معهــا؟

• كيــف يمكــن لتبنــي ســندات الشــحن البحريــة الذكيــة أن يؤثــر علــى قطــاع النقــل البحــري 	
فــي الإمــارات؟

• مــا التعديــات أو الإضافــات القانونيــة المحــددة التــي يجــب إدخالهــا لضمــان التوافــق مــع 	
متطلبــات ســندات الشــحن البحريــة الذكيــة؟

• كيــف يمكــن تعزيــز التعــاون بيــن الجهــات القانونيــة والتقنيــة لضمــان تكامــل التشــريعات 	
والتكنولوجيــا فــي هــذا المجــال؟
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إشكالية الدراسة: 

ًا مــن تســاؤلات الدراســة المشــار إليهــا، يمكــن إيجــاز الاشــكال  بصفــة عامــة، وانطلاقـ�
ــندات  ــة لس ــة المنظم ــد القانوني ــة القواع ــدى كفاي ــا م ــي: م ــاؤل التال ــي التس ــة ف المحــوري للدراس
الشــحن البحريــة لمواجهــة تحديــات الاســتعمال المتزايــد لتكنولوجيــا الــذكاء الاصطناعــي فــي هــذا 

ــوع مــن الســندات؟ الن

منهج الدراسة: 

ــي  ــن الوصف ــن المنهجي ــه ســيتم المــزج بي ــة الموضــوع، فإن ــار لخصوصي ــن الاعتب أخــذًًا بعي
والتحليلــي للخــروج فــي نهايــة الدراســة بنتائــج توضــح تأثيــر الــذكاء الاصطناعــي علــى التنظيــم 

القانوـنـي لـسـندات الـشـحن البحرـيـة، وـمـن ـثـم اقـتـراح توصـيـات لتطويرـهـا

خطة البحث: 

ــة  ــة، وفــي ســياق مقارب ــة الذكي قصــد الإحاطــة بالإشــكالات التــي تطرحهــا الســندات البحري
تحليليــة، فإنــه ســيتم اتبــاع الخطــة التاليــة:

ــذكاء  ــات ال ــي خوارزمي ــؤولية مصنع ــي لمس ــون الإمارات ــم القان ــدم تنظي ــث الاول: ع المبح
الاصطناعــي

الــذكاء  أنظمــة  القانونــي لمســؤولية مصنعــي  بنــاء الأســاس  المطلــب الأول: متطلبــات 
الاصطناعــي

المطلب الثاني: مواجهة الصعوبات الناتجة عن استعمال الذكاء الاصطناعي

المبحث الثاني: ضرورة تنظيم القانون الإماراتي لسندات الشحن البحرية الذكية

المطلب الأول: الشروط اللازمة للاعتداد بصحة سند الشحن البحري الذكي في الإثبات

المطلب الثاني: تأثير حجية سندات الشحن البحرية الذكية على قابليتها التداولية
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المبحــث الاول: عــدم تنظيــم القانــون الاماراتــي لمســؤولية مصنعــي 
خوارزميــات الــذكاء الاصطناعــي

ــي  ــؤولية مصنع ــي لمس ــون الإمارات ــم القان ــة تنظي ــن إمكاني ــاؤل ع ــد التس ــن المفي ــيكون م س
خوارزميــات الــذكاء الاصطناعــي بمــا لا يحــد مــن التطــور اللازم، وهــو مــا يفــرض معــه تحديــد 
ــة  ــن مواجه ــب الأول(، وبشــكل يســمح م ــن المســؤولية )المطل ــوع م ــذا الن ــي له الأســاس القانون
الصعوبــات الناتجــة عــن اســتعمال هــذا النــوع مــن الــذكاء فــي التجــارة البحريــة مــن خلال ســندات 

الـشـحن الذكـيـة )المطـلـب الثاـنـي(

المطلــب الأول: متطلبــات بنــاء الأســاس القانونــي لمســؤولية مصنعــي أنظمــة 
الــذكاء الاصطناعــي

اعتمــد البرلمــان الأوروبــي قــرارًًا يتضمــن توصيــات إلــى المفوضيــة الأوروبيــة بشــأن نظــام 
ــد طلــب  ــر 2020.  فق ــذكاء الاصطناعــي )INL(2020/2014( فــي أكتوب ــة لل المســؤولية المدني
ــة عــن  ــراح لنظــام المســؤولية المدني ــاد اقت ــة اعتم ــة الأوروبي ــن المفوضي ــي م ــان الأوروب البرلم
الــذكاء الاصطناعــي بنــاءًً علــى المــادة رقــم 114 مــن المعاهــدة المعنيــة بعمــل الاتحــاد الأوروبــي 
"TFEU". كمــا أوصــى البرلمــان المشــار إليــه بإنشــاء نظــام مســؤولية صــارم مشــترك لأنظمــة 

اـلـذكاء الاصطناـعـي المـسـتقلة عالـيـة المخاـطـر.

ــي  ــذكاء الاصطناعــي عال ــح مشــغلو نظــام ال ــي أن يصب ــر ف ــدأ التفكي ــى هــذا الأســاس، ب عل
الخطــورة مســؤولين عندمــا تســبب هــذه الأنظمــة ضــررًًا أو أذى لحيــاة أو صحــة أو سلامــة 
شــخص طبيعــي، أو لممتلــكات شــخص طبيعــي أو اعتبــاري، أو تســبب ضــررًًا غيــر مــادي كبيــر 
يــؤدي إلــى خســارة اقتصاديــة يمكــن التحقــق منهــا. وفــي قــراره اللاحــق الصــادر بتاريــخ 3 مايــو 
ــان  ــد البرلم ــي )INI(2020/2266(، أك ــر الرقم ــي العص ــي ف ــذكاء الاصطناع ــأن ال 2022 بش
الأوروبــي أنــه فــي حيــن أن أنظمــة الــذكاء الاصطناعــي عاليــة المخاطــر يجــب أن تخضــع 
لقوانيــن المســؤولية الصارمــة )جنب�ًـا إلــى جنــب مــع التغطيــة التأمينيــة الإلزاميــة(، فــإن أي أنشــطة 
ــي تســبب الضــرر أو  ــذكاء الاصطناعــي والت ــة ال ــات أخــرى مرتبطــة بأنظم ــزة أو عملي أو أجه
الأذى، يجــب أن تظــل خاضعــة للمســؤولية القائمــة علــى الخطــأ. ويســتفيد الشــخص المتضــرر مــن 
افتــراض الخطــأ مــن جانــب المشــغل، مــا لــم يتمكــن الأخيــر مــن إثبــات أنــه التــزم بواجــب الرعايــة 

ــذكاء الاصطناعــي، 2022( ) الأمــر التوجيهــي الأوربــي لمســؤولية ال

فــي واقــع الأمــر، لقــد وضعــت اللائحــة الأوروبيــة بشــأن الــذكاء الاصطناعــي )قانــون الــذكاء 
الاصطناعــي( إطــارًًا تنظيمي�ًـا شــامالًا يهــدف إلــى تنظيــم اســتخدامات أنظمــة الــذكاء الاصطناعــي 
داخــل الاتحــاد الأوروبــي. لقــد تــم اقتــراح هــذه اللائحــة مــن قبــل المفوضيــة الأوروبيــة فــي 21 
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ــدة  ــي الجري ــرت اللائحــة ف ــم نُشُ ــو 2024، ث ــي 13 يوني ــا رســميًاً ف ــم اعتماده ــل 2021، وت أبري
ــة  ــدد اللائح ــم 1689/2024. وتُحُ ــو 2024 تحــت رق ــي 12 يولي ــي ف ــاد الأوروب ــمية للاتح الرس
الأوروبيــة بشــأن الــذكاء الاصطناعــي )قانــون الــذكاء الاصطناعــي( الأســاس القانونــي لمســؤولية 
مصنّعّــي ومشــغّّلي أنظمــة الــذكاء الاصطناعــي مــن خلال مجموعــة مــن الالتزامــات والمتطلبــات 
ّف القانــون أنظمــة  لضمــان تطويــر واســتخدام هــذه الأنظمــة بشــكل آمــن ومســؤول. يُصُنـ�
ــات  ــة، مــع فــرض متطلب ــى مســتوى المخاطــر المحتمل ــاءًً عل ــات بن ــى فئ ــذكاء الاصطناعــي إل ال
ــض  ــن تعوي ــاءلة ويضم ــدأ المس ــزز مب ــا يع ــة المخاطــر، مم ــة عالي ــى الأنظم ــة عل ــر صرام أكث

يـن. المتضررـ

ــق  ــي المتعل ــه الأوروب ــام 2024 والتوجي ــة لع ــة الأوروبي ًـا للائح ــياق، ووفق� ــس الس ــي نف ف
ــى تبســيط  ــي يهــدف إل ــم وضــع إطــار قانون ــد ت ــام 2022، فق ــذكاء الاصطناعــي لع بمســؤولية ال
الإجــراءات للأفــراد المتضرريــن مــن أنظمــة الــذكاء الاصطناعــي وتخفيــف العــبء عليهــم فــي 
ّـن الضحايــا مــن  إثبــات الضــرر الناتــج عــن تلــك الأنظمــة. يشــمل ذلــك عــدة آليــات قانونيــة تمك�
المطالبــة بحقوقهــم بطريقــة أكثــر سلاســة، خصوصًًــا فــي ظــل تعقيــد بيئــة الــذكاء الاصطناعــي، 

وهــي:

افتــراض العلاقــة الســببية القابــل للدحــض )المــادة 4 :)تنــص المــادة 4 علــى افتــراض قابــل 
ــي  ــذكاء الاصطناعــي الت ــج نظــام ال ــن الخطــأ المرتكــب ونتائ ــة ســببية بي للدحــض بوجــود علاق
ــات  ــل: إثب ــة، مث ــروط معين ــرت ش ــراض إذا توف ــذا الافت ــق ه ــم تطبي ــرر. ويت ــي الض ــببت ف تس
ــال  ــة عــدم امتث ــادة 4 )1( )أ(، ووجــود حال ــي الضــرر )الم ــد تســبب ف ــب ق ــاك خطــأ ارتُكُ أن هن
للمتطلبــات القانونيــة فــي تشــغيل أنظمــة الــذكاء الاصطناعــي، ومنهــا: تدريــب البيانات، والشــفافية، 
والرقابــة البشــرية، والدقــة، والمتانــة، الأمــن الســيبراني )المــادة 4 )2( و)3(. لــذا، وقصــد تفعيــل 
َمََ عــن خطــأ بشــري أو إغفــال. هــذا الخطــأ  افتــراض العلاقــة الســببية، يجــب إثبــات أن الضــرر نج�
أو الإغفــال يجــب أن يُعُــد تقصيــرًًا فــي الالتــزام بالواجبــات المفروضــة بموجــب القوانيــن الاتحادية 
أو الوطنيــة ذات الصلــة. تهــدف هــذه القوانيــن بشــكل أساســي إلــى الحمايــة مــن الضــرر الناتــج عــن 

الــذكاء الاصطناعــي، وفق�ًـا للحيثيــة رقــم 22.

أنظمــة الــذكاء الاصطناعــي عاليــة المخاطــر: فــي حالــة أنظمــة الــذكاء الاصطناعــي المصنفــة 
علــى أنهــا "عاليــة المخاطــر"، يتــم افتــراض وجــود علاقــة ســببية بيــن عــدم الامتثــال للمتطلبــات 

القانونيــة ونتائــج النظــام أو إخفاقــه الــذي تســبب فــي الضــرر )الحيثيــة رقــم 26(

ــذكاء الاصطناعــي  ــة ال ــبة لأنظم ــة المخاطــر: بالنس ــر عالي ــذكاء الاصطناعــي غي ــة ال أنظم
ــررت  ــراض إلا إذا ق ــذا الافت ــق ه ــم تطبي ــر"، لا يت ــة المخاط ــا "عالي ــى أنه ــف عل ــي لا تصن الت
المحكمــة الوطنيــة أن إثبــات العلاقــة الســببية يشــكل صعوبــة كبيــرة علــى المدعــي )المــادة 4 5-(
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ــراض مــن  ــه أن يدحــض الافت ــه: يمكــن للمدعــى علي ــل المدعــى علي ــاع مــن قب ــة الدف إمكاني
خلال تقديــم أدلــة كافيــة لإثبــات عــدم وجــود علاقــة ســببية بيــن الخطــأ ونتائــج النظــام، وأن ســلوكه 
لــم يؤثــر بشــكل جوهــري علــى المخرجــات التــي تســبب الضــرر )المــادة 4 4- والمــادة 1 - ب(. 
ــببه بشــكل مباشــر  ــد س ــج ق ــات أن الضــرر النات ــل المدعــي مســؤولية إثب ــذا، يتحم ــى ه ــاءًً عل بن
مخرجــات الــذكاء الاصطناعــي أو فشــل النظــام فــي إنتــاج المخرجــات اللازمــة. لكــن يتطلــب ذلــك 
تقديــم أدلــة واضحــة تربــط بيــن إخفــاق النظــام أو مخرجاتــه والضــرر الواقــع، وفقــاًً لنــص المــادة 

1)ج(

ــكل  ــى الظــروف الخاصــة ب ــاءًً عل ــة الســببية بن ّـم العلاق ــة: تُقُي� ــكل قضي الظــروف الخاصــة ب
ــى  ــر عل ــال أث ــدم الامتث ــال أو ع ــول أن الإهم ــكل معق ــل بش ــن المحتم ــون م ــب أن يك ــة. يج حال

قـه فـي إخفاـ سـبب ـ ظـام أو تـ جـات النـ مخرـ

أمــا فيمــا يتعلــق بالتشــريع الاتحــادي الإماراتــي، وبالرجــوع للمــادة )316( مــن قانــون 
المعــاملات المدنيــة فإننــا نجهــا تنــص علــى مــا يلــي: "كل مــن كان تحــت تصرفــه أشــياء تتطلــب 
عنايــة خاصــة للوقايــة مــن ضررهــا أو آلات ميكانيكيــة يكــون ضامن�ًـا لمــا تحدثــه هــذه الأشــياء أو 
الآلات مــن ضــرر إلا مــا لا يمكــن التحــرز منــه، وذلــك مــع عــدم الإخلال بمــا يــرد فــي هــذا الشــأن 

مــن أحــكام خاصــة". )قانــون 5 لســنة 1985 بشــأن إصــدار قانــون المعــاملات المدنيــة(

ــارة  ــون التج ــق قان ــة وف ــحن البحري ــندات الش ــي إدارة س ــي ف ــذكاء الاصطناع ــتخدام ال فلاس
البحــري الإماراتــي رقــم 43 لســنة 2023، يمكــن الاســتناد إلــى الأحــكام العامــة المتعلقــة 
بالمســؤوليات التعاقديــة والمدنيــة. تنــص المــادة 171 مــن القانــون علــى التزامــات الناقــل، ومنهــا 
ضــرورة اتخــاذ العنايــة اللازمــة للحفــاظ علــى البضائــع وتســليمها بحالــة ســليمة. عنــد اســتخدام 
تقنيــات الــذكاء الاصطناعــي، يجــب علــى الناقــل التأكــد مــن أن الأنظمــة المســتخدمة دقيقــة 
وموثوقــة لتفــادي أي أضــرار أو خســائر قــد تنجــم عــن الأخطــاء التقنيــة. إذا وقــع ضــرر بســبب 
خلــل فــي النظــام، فــإن مســؤولية الناقــل تكــون قائمــة إذا ثبــت أنــه لــم يُظُهــر الحــرص الواجــب فــي 

يـات لـك التقنـ يـار أو تـشـغيل تـ اختـ

ــل والأطــراف  ــى 179 حــدود مســؤولية الناق ومــن جهــة أخــرى، تُنُظــم المــواد مــن 175 إل
الأخــرى عنــد حــدوث أضــرار أو خســائر. فــي حالــة وقــوع ضــرر بســبب قــرارات أو إجــراءات 
ــا، يُطُــرح  ــذكاء الاصطناعــي، يتــم تطبيــق هــذه المــواد لتحديــد المســؤولية. هن اتخذتهــا أنظمــة ال
ــاء  ــي أو ســوء اســتخدام بشــري أثن ــل تقن ــا عــن خل ــا إذا كان الضــرر ناتجًً ــم حــول م تســاؤل مه

تـشـغيل الأنظـمـة، مـمـا يجـعـل تقيـيـم المـسـؤولية أكـثـر تعقـدًًيا

وعنــد معالجــة المطالبــات والتعويضــات، تنظــم المــواد مــن 180 إلــى 184 الإجــراءات التــي 
تشــمل الآليــات الزمنيــة والإجرائيــة لتقديــم الشــكاوى. فــي ســياق الــذكاء الاصطناعــي، يمكــن أن 
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تكــون الســجلات الرقميــة الناتجــة عــن الأنظمــة التقنيــة دلــيالًا رئيســيًاً فــي تحديــد المســؤوليات. لــذا، 
يصـبـح توثـيـق العملـيـات الرقمـيـة أـرًًما ضروريًــا لضـمـان الـشـفافية وإثـبـات الوقاـئـع

ومــع ذلــك، يبقــى اســتخدام الــذكاء الاصطناعــي فــي هــذا الســياق محفوف�ًـا بتحديــات قانونيــة، 
ــذي  ــل ال ــق الناق ــى عات ــع عل ــا إذا كان يق ــوع خطــأ، وم ــي حــال وق ــد المســؤولية ف ــا تحدي أبرزه
اســتخدم التقنيــة أم علــى مطــوّّري النظــام. بالإضافــة إلــى ذلــك، يجــب علــى الناقــل التأكــد مــن أن 
الأنظمــة التــي يســتخدمها متوافقــة مــع معاييــر السلامــة التقنيــة المطبقــة دولي�ًـا. كمــا يتعيــن عليــه 

ًـا الاحتـفـاظ بـسـجلات رقمـيـة دقيـقـة تضـمـن إمكانـيـة مراجعتـهـا قانونيـ

ذكاء  أنظمــة  باســتخدام  يُنُصــح  القانونــي،  الامتثــال  التحديــات وضمــان  هــذه  ولتفــادي 
ــة. كمــا يُفُضــل تضميــن شــروط  اصطناعــي معتمــدة ومواكبــة لأحــدث معاييــر الصناعــة البحري
ــن  ــي للناقلي ــرًًا، ينبغ ــة. وأخي ــتخدام التقني ــد اس ــدد مســؤوليات الأطــراف عن ــة تح ــة واضح تعاقدي
وضــع خطــط لإدارة المخاطــر التقنيــة وتنفيذهــا لتجنــب أي أضــرار محتملــة، مــا يعــزز الثقــة فــي 

فـي قـطـاع الـشـحن البـحـري لـذكاء الاصطناـعـي ـ لـى اـ مـاد عـ الاعتـ

وعليــه، فبينمــا لــم يتنــاول القانــون البحــري الإماراتــي الجديــد رقــم 43 لســنة 2023 بشــكل 
محــدد اســتخدام الــذكاء الاصطناعــي، فــإن مــواده الحاليــة قــد تُفُســر لتشــمل هــذه التطبيقــات. ومــع 
ذلــك، فــإن التطــور المســتمر للتقنيــات يســتدعي تحديــث الأطــر القانونيــة والتنظيميــة لمواكبــة هــذه 

المـسـتجدات وضـمـان سلاـمـة العملـيـات البحرـيـة

ــد التعامــل مــع روبوتــات  وقــد ذهــب جانــب فقهــي إلــى تطبيــق المســؤولية الموضوعيــة عن
الــذكاء الاصطناعــي باعتبارهــا أنشــطة خطــرة ذات طبيعــة اســتثنائية؛ لأنهــا تطبــق علــى جميــع 
الأنشــطة الخطــرة الناجمــة عــن التقــدم العلمــي والتكنولوجــي؛ اســتنادا إلــى خطــورة الروبوتــات 
تتجلــى فــي إمكانيــة اختراقهــا فــضلا عــن أنهــا معقــدة للغايــة، وبســبب ذلــك يصبــح إثبــات الخطــأ 
ــدًًا مــن  . كمــا أن قــدرة الروبوتــات علــى الحركــة يشــكل مزي ــم يكــن مســتحيالًا ًـا، إن ل أمــرًًا صعب�
ــوت  ــل أو الروب ــوت التوصي ــل روب ــة مث ــات الذاتي ــوت الخدم ــن المتصــور أن روب المخاطــر، فم
المتخصــص بالعمليــات الطبيــة، يمكــن أن تتحــرك مــن حيــازة مالكهــا وتلحــق أضــرارًًا بالآخريــن 
)ســيد، عبدالــرازق وهبــه، 2020(. وينبغــي لكــي تقــوم المســؤولية أن يكــون هنــاك تدخــل إيجابــي 
للشــيء فــي إحــداث الضــرر ولا يعنــي بالضــرورة اتصالــه ماديًيًًّـا بالجســم أو المــال الــذي حــدث بــه 
ــه مباشــرة بالمضــرور )عبدالمقصــود،  الضــرر، إذ يمكــن أن يحــدث الشــيء ضــررًًا دون اتصال

محمــد شــعيب محمــد، 2021(

ــى الانســآلة )الروبــوت(،  ــدي عــدم جــواز توقيعهــا عل ــه التقلي ــات التــي زعــم الفق أمــا العقوب
فهــي بطبيعتهــا ليســت جامــدة بــل مطــردة ومتغيــرة بتغيــر الواقــع والحــال، الأمــر الــذي أوجــب 
إنشــاء الترخيــص ووقــف النشــاط علــى ســبيل المثــال، وهــذا يعنــي أنــه لا مــراد فــي جــواز إنشــاء 
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عقوبــات تتناســب مــع الطبيعــة القانونيــة الخاصــة للانســآلة )الروبــوت( )شــريف، محمــود سلامــة 
ــي بتأســيس قواعــد: "الشــخص  ــدأ الاِتِّحــاد الأوروب ــد ب ــى هــذا، فق ــاءًً عل عبدالمنعــم،2001(. وبن
ــأل  ــا سيُسُ ــتقلَّةَ، وبعده َـة المس َـة المالي� ــيَّةَ، والذم� ــينال الجنس ــذي س َـة ال ــل الأهلي� ــي" كام الإلكترون

ًـا ـمـن الخـيـال القانوـنـي الروـبـوت ـعـن أفعاـلـه، وـهـذا ـمـا كان ـفـي الواـقـع القرـيـب ضربـ

ونــرى أن الاتجــاه الفقهــي الذاهــب إلــى الاعتــراف بالشــخصية القانونيــة للروبــوت هــو 
الأولــى بالتأييــد ولعــل رأينــا يســتند إلــى عــدة مبــررات منهــا الواقــع العملــي والطفــرة التكنولوجيــة 
الهائلــة فــي عالــم الــذكاء الاصطناعــي وهــو مــا يؤيــد ضــرورة الاعتــراف بالشــخصية القانونيــة 
الإلكترونيــة لمــا قــد يســببه العكــس مــن كــوارث عمليــة علــى أرض الواقــع، كمــا أن إنــكار ذلــك 
ــذي  ــي 2017 وال ــادر ف ــات الص ــاص بالروبوت ــي الخ ــون الأوروب ــوص القان ــع نص ــارض م يتع
يتجــه نحــو منــح بعــض منهــا الشــخصية القانونيــة المحــدودة مــع وضــع إطــار أخلاقــي وقانونــي 
ــة لهــذه  ــرار الشــخصية القانوني ــي بإق ــه البرلمــان الأوروب ينظــم عملهــا، وهــو ذات مــا ســار علي
ــى  ــادر عل ــه أقرهــا للبعــض الق ــي أي أن ــم المســبق والذات ــي تعمــل بمنطــق التعل ــة الت الآلات الذكي

ــدا، منعــم محمــود الســيد، 2021( ــكل.) ن ــرار بنفســه دون ال ــار والادراك واتخــاذ الق الاختي

المطلب الثاني: مواجهة الصعوبات الناتجة عن استعمال الذكاء الاصطناعي

ًـا كبيــرًًا؛ إذ تعــد بيانــات الشــحن حساســة ومعرضــة للهجمــات  يمثــل الأمــن الســيبراني تحدي�
الإلكترونيــة. لضمــان الحمايــة، يمكــن اعتمــاد بروتوكــولات أمنيــة متقدمــة مثــل تشــفير البيانــات 
ــل البلوكشــين  ــات مث ــذكاء الاصطناعــي. فتقني ــة بال ــدات المدعوم واســتخدام أنظمــة كشــف التهدي
تـسـاعد ـفـي تأمـيـن المـسـتندات ومـنـع التلاـعـب، مـمـا يضـفـي مزـدًًيا ـمـن الموثوقـيـة عـلـى العملـيـات

مــن جانــب آخــر، تعــد التكاليــف الأوليــة لاعتمــاد الــذكاء الاصطناعــي تحدي�ًـا آخــر؛ إذ يمكــن 
ــن  ــدءًًا م ــي ب ــكل تدريج ــا بش ــذ التكنولوجي ــن تنفي ــي، يمك ــر المال ــل الأث ــة. لتقلي ــون مرتفع أن تك
العمليــات ذات الأولويــة القصــوى. فالتعــاون مــع شــركات التكنولوجيــا وتبنــي منصــات الحوســبة 
الســحابية يعــد مــن الحلــول الفعالــة لتقليــل التكاليــف. بالإضافــة إلــى ذلــك، يمكــن البحــث عــن دعــم 

ماـلـي ـمـن المؤسـسـات الدولـيـة الـتـي تدـعـم الابـتـكارات التكنولوجـيـة

ــندات  ــث تخضــع س ــام، حي ــق ه ــي كعائ ــي والتنظيم ــق القانون ــكلة التواف ــرز مش ــرًًا، تب وأخي
ــر  ــب تطوي ــال، يج ــان الامتث ــورغ". لضم ــدة "هامب ــل معاه ــة مث ــة صارم ــكام دولي ــحن لأح الش
ــات  ــن وهيئ ــراء قانونيي ــع خب ــاون م ــة بالتع ــن الدولي ــع القواني ــة م ــول ذكاء اصطناعــي متوافق حل
تنظيميــة. فــي الوقــت ذاتــه، تمثــل الأنظمــة القديمــة المســتخدمة فــي قطــاع الشــحن تحدي�ًـا للتكامــل 
مــع تقنيــات الــذكاء الاصطناعــي. يمكــن تجــاوز هــذا العائــق باســتخدام واجهــات برمجيــة لربــط 
ًـا لضمــان التكامــل )أبــو الليــل، الدســوقي،  الأنظمــة القديمــة بالتقنيــات الحديثــة وتحديثهــا تدريجي�
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ــا  ــن التكنولوجي ــوازن بي ــامالًا ي ــتراتيجّ�يًّا ش ــا اس ــات نهجًً ــذه التحدي ــب ه 2020(. باختصــار، تتطل
والخبــرات البشــرية، مــع التركيــز علــى التــدرج فــي التنفيــذ وضمــان التكامــل والتوافــق القانونــي 
ــي  ــذكاء الاصطناعــي ف ــات ال ــن إمكان ــة م ــتفادة كامل ــق اس ــن تحقي ــة يمك ــذه الطريق ــي. به والأمن

يـة ـسـندات الـشـحن البحرـ

رغــم الانتقــادات التــي تواجههــا العقــود أو الســندات الذكيــة، فهــي ليســت بحاجــة إلــى التوقــف 
ــى  ــة القائمــة. فعل ــود التقليدي ــق تكامــل مــع العق ــل يمكــن اســتغلال مزاياهــا لتحقي عــن التطــور، ب
الرغــم مــن التحديــات القانونيــة والأخلاقيــة، فــإن هــذه العقــود تقــدم حلــوالًا مبتكــرة لتبســيط 
ــود  ــن العق ــزل ع ــة بمع ــود الذكي ــل العق ــن أن تعم ــك، لا يمك ــع ذل ــاءة. وم ــادة الكف ــات وزي العملي
الأصليــة الموقعــة فــي العالــم الواقعــي. لــذا، مــن الضــروري أن يتــم دمجهــا فــي العقــود التقليديــة، 
بحيــث تحــدد جميــع البنــود الأساســية فيهــا لضمــان توافقهــا مــع الاحتياجــات القانونيــة. وتُسُــتخدم 
العقــود الذكيــة كجــزء مكمــل ضمــن منظومــة العقــود الأصليــة، إذ يكــون دورهــا تنفيــذ الالتزامــات 
ــب أن  ــا، يج ــل ناجحًً ــذا التكام ــون ه ــي يك ــة. ولك ــر فعالي ــكل أكث ــات بش ــم العملي ــددة وتنظي المح
ــود  ــق العق ــن تواف ــي، تضم ــع أخلاق ــادئ ذات طاب ــة ومب ــر مرن ــة معايي ــود الأصلي ــن العق تتضم
الذكيــة مــع القواعــد الأخلاقيــة التــي تنظــم العلاقــة بيــن الأطــراف المتعاقــدة. بهــذه الطريقــة. مــع 
ــرار  ــاءة دون الإض ــفافية والكف ــز الش ــي تعزي ــاهم ف ــة أن تس ــود الذكي ــن للعق ــه يمك ــة، أن ملاحظ

ــر، )2019( ــة، معم ــن طري ــة )ب ــة والقانوني ــر الأخلاقي بالمعايي

ــد  ــد أو الســند وباســتخدام عق ــرام العق ــي إب ــد أو الســند الذكــي فهــي ف ــي العق أمــا الاشــكالية ف
ــي  ــة ف ــراف القانونــي بالعقــود وبالســندات الذكي ــدم الاعت ــكلة ع ــاوز مش ــن تج ــان يُمُك ريكاردي
الإبــرام. و عقــد ريكارديــان هو)"شــكل مــن أشــكال المســتندات الرقميــة التــي تعمــل بمثابــة اتفــاق 
بيــن طرفيــن حــول الشــروط والأحــكام للتفاعــل بيــن الأطــراف المتفــق عليهــا . فالعقــود الريكارديــة 
هــي شــكل جديــد قــوي مــن التعليمــات البرمجيــة التــي يمكــن أن تؤثــر بشــكل كبيــر علــى معــاملات 

ًـا )ســعاد، مجاحــي، 2023( شــبكة "البلــوك تشــين" والتجــارة وتجعلهــا أكثــر أمان�

ومــن أجــل تقليــل المخاطــر المتعلقــة بتنفيــذ العقــود والســندات الذكيــة، بمــا فــي ذلــك مخاطــر 
عــدم الأمــان وإدارة الحــوادث الطارئــة، يمكــن إدراج بنــود تنــص علــى ذلــك. كمــا مــن المتصــور 
أن تهــدف هــذه البنــود إلــى إدارة مخاطــر الحــوادث الطارئــة التــي قــد لا يتــم التعامــل معها بواســطة 
العقــد أو الســند الذكــي ذاتــه، عــن طريــق تضميــن بنــود تتعامــل مــع هــذه المخاطــر فــي العقــد أو 
الســند الأصلــي باســتخدام "الأوراكل" المدمجــة فــي تكنولوجيــا البلــوك تشــين. ارتباط�ًـا بهــذا، عــادة 
مــا يكــون هنــاك بنــد ينــص علــى أنــه فــي حالــة حــدوث حــادث طــارئ، يجــب تنفيــذ عقــد أو ســند 
ذكــي آخــر لتعطيــل اســتخدام العقــد أو الســند الأول، ويُشُــار إلــى هــذه الأنمــاط مــن البنــود بأنهــا 

"ـشـروط انتحارـيـة".
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ــوك تشــين  ــة للبل ــات الخارجي ــر البيان ــتخدم لتوفي ــة أو نظــام وســيط يُسُ ــي تقني )والاوراكل ه
والعقــود الذكيــة. نظــرًًا لأن البلــوك تشــين بيئــة مغلقــة ولا يمكنهــا الوصــول إلــى البيانــات خــارج 
شــبكتها، تُسُــتخدم الأوراكل لتوفيــر المعلومــات اللازمــة مــن العالــم الخارجــي لتنفيــذ العقــود 
https://  "ــل ــف يعم ــو وكي ــا ه ــين: م ــي بلوكش ــروطها(  )أوراكل ف ــن ش ــق م ــة أو التحق الذكي

)/cryptomus.com

بالإضافــة إلــى ذلــك، يمكــن الاعتمــاد علــى بنــود أخــرى لإدارة المســتجدات غيــر المتوقعــة 
فــي العقــد أو الســند الذكــي، مثــل حــدوث عطــل مؤقــت فــي سلســلة الكتــل، أو تلــف البيانــات، أو 
الهجمــات الســيبرانية. هــذه الأنمــاط مــن البنــود معروفــة بأنهــا "شــروط إعــادة التفــاوض"، حيــث 
تتيــح للأطــراف فــي العقــد أو الســند إعــادة التفــاوض لمواءمــة العقــود والســندات مــع الظــروف 

الجديــدة )بــن طريــة، معمــر، )2019(

وبخصــوص المخاطــر الأمنيــة، تقــدم اللائحــة الأوربيــة العامــة لحمايــة البيانــات التــي نفــذت 
فــي 25 مايــو 2018، معاييــر موحــدة لمعالجــة البيانــات الشــخصية فــي الاتحــاد الأوروبــي. 
وتنطبــق معظــم هــذه المتطلبــات علــى الســلطات الحكوميــة والكيانــات الخاصــة. والفكــرة الأساســية 
هــي منــح الأشــخاص ســيطرة فعالــة علــى بياناتهــم الشــخصية. وامتثــاالًا لقواعــد حمايــة البيانــات 
فــي الاتحــاد الأوروبــي، يتعيــن علــى الشــركات والمؤسســات الحكوميــة الأخــرى اتبــاع المبــادئ 
الرئيســية المتعلقــة بمعالجــة البيانــات الشــخصية المنصــوص عليهــا فــي المــادة )5( مــن اللائحــة 
العامــة لحمايــة البيانــات فــي الاتحــاد الأوروبــي )EU-GDPR(، وهــي الشــفافية وتقييــد الأهداف، 
وتقليــل البيانــات، والدقــة، وتقييــد التخزيــن، والنزاهــة، والســرية. علاوة علــى ذلــك، تتطلــب هــذه 
ــا  ــع المســتخدمين. كم ــي التواصــل م ــوا بالشــفافية والوضــوح ف ــن المشــغلين أن يتمتع اللائحــة م
أنهــم ملزمــون بالــرد علــى طلبــات المســتخدمين للوصــول إلــى بياناتهــم أو تصحيحهــا أو محوهــا 

)المــواد 17-15 ـمـن اللائـحـة المـشـار إليـهـا(

كمــا تســتلزم المــادة )21( مــن اللائحــة حمايــة الحــق فــي الاعتــراض، ممــا يســمح للأفــراد 
بمطالبــة الشــركة بالتوقــف عــن معالجــة بياناتهــم الشــخصية. لكــن، وكمــا هــو واضــح مــن اللائحــة 
العامــة لحمايــة البيانــات فــي الاتحــاد الأوروبــي، أن الحــق فــي الاعتــراض ليــس مطلقــاًً، فيمكــن 

تقيـيـده ـمـن أـجـل المصلـحـة العاـمـة

وهنــاك بنــد آخــر مهــم عندمــا يتعلــق الأمــر بالتكنولوجيــا القانونيــة وتحليــل البيانــات الضخمــة، 
وهــو مــا تنــص عليــه المــادة 1/22، 4 مــن اللائحــة العامــة لحمايــة البيانات فــي الاتحــاد الأوروبي، 
ًـا إلــى "بيانــات حساســة" مثــل العــرق،  والتــي تقــرر أن القــرارات الآليــة يجــب ألا تســتند عموم�
ــة المشــار إليهــا فــى  ــات الوراثي ــة، والجنــس، والبيان ــة الصحي والآراء السياســية، والديــن، والحال

المــادة 1/9 ـمـن اللائـحـة
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ومــن بيــن الخيــارات التــي يمكــن اعتمادهــا مــن أجــل التدخــل التشــريعي فــي هــذا المجــال هــي 
ًـا، وتحديــد الجهــات التــي تخضــع  تحديــد شــروط ومعاييــر العقــود الذكيــة والاعتــراف بهــا قانون�
ــا  ــدم تعارضه ــات وع ــة الصفق ــن صح ــد م ــة للتأك ــراءات اللازم ــد الإج ــي وتحدي ــم القانون للتنظي
ــة  ــات الحكومي ــن الجه ــاون بي ــج التع ــاد نه ــن اعتم ــا يمك ــة. كم ــة والتقليدي ــر القانوني ــع المعايي م
والشــركات التقنيــة والمجتمعــات المدنيــة والمســتثمرين، بهــدف إيجــاد حلــول تتماشــى مــع 
 Zamani,( ــة وفوائدهــا ــود الذكي ــق الاســتفادة القصــوى مــن العق ــة وتحقي التطــورات التكنولوجي

)M., Movahedi, P., & Serifoglu, S. 2018

ــي لســندات الشــحن  ــون الامارات ــم القان ــي: ضــرورة تنظي المبحــث الثان
ــة ــة الذكي البحري

ــل  ــة للنق ــرز المراكــز العالمي ــة المتحــدة كواحــدة مــن أب ــى دور الإمــارات العربي وبالنظــر إل
البحــري والتجــارة الدوليــة، يصبــح مــن الضــروري أن يتبنــى القانــون الإماراتــي إطــارًًا تنظيميًّّيّـا 
شــامالًا لتنظيــم ســندات الشــحن البحريــة الذكيــة، بمــا يحقــق التــوازن بيــن تشــجيع الابتــكار وحمايــة 
المصالــح القانونيــة للأطــراف المعنيــة. لكــن واقــع الحــال يثبــت أن العقــد الذكــي مــا زال يعتبــر آليــة 
لتوثيــق المحــرر فــي المنظومــة القانونيــة العقديــة. وعلــى الرغــم مــن أن العقــد الذكــي يمكنــه تقليــل 
ــدًًا مــن العقــود، وهــو  ًـا جدي ــذ العقــد الأصلــي، إلا أنــه يخلــق نوع� بعــض المخاطــر وتحســين تنفي
مــا يتطلــب تنظيــم وتأطيــر بطــرق قــد لا تناســب الخوارزميــات المســتخدمة فــي العقــود الذكيــة. 
بنــاء علــى كل هــذا، ســيكون مــن اللازم تحليــل الشــروط اللازمــة للاعتــداد بصحــة ســند الشــحن 
البحــري الذكــي فــي الإثبــات )المطلــب الأول(، أخــذًًا بعيــن الاعتبــار أن الاعتــداد بالحجيــة ينعكــس 

عـلـى ـتـداول عـلـى ـهـذا الـنـوع ـمـن الـسـندات )المطـلـب الثاـنـي(

ــداد بصحــة ســند الشــحن البحــري الذكــي  المطلــب الأول: الشــروط اللازمــة للاعت
فــي الإثبــات

ــداد بســندات الشــحن  ــة الاعت ــة وأخــرى شــكلية لإمكاني ــر عــدة شــروط موضوعي ــزم تواف يل
البحــري الذكيــة، أمــا الشــروط الموضوعيــة فتتمثــل فــي توافــر الايجــاب والقبــول، والتثبــت مــن 
توافــر الأهليــة. فالإیجــاب الإلكترونــي هــو: "تعبیــر جــازم عــن الإرادة یتــم عــن بعــد عبــر تقنیــات 
ــر  ــروط والعناص ــة الش ــن كاف ــا، ويتضم ــة أو كليهم ــموعة أو مرئی ــت مس ــواء كان ــال، س الاتص
الأساســیة للعقــد المــراد إبرامــه، بحیــث ینعقــد بــه العقــد إذا مــا تلاقــى معــه القبــول )بــدر، أســامة 

ــد، 2005( أحم
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أمــا فيمــا يتعلــق بحفــظ الســند، فيجــب علــى الطــرف الــذي يقــدم العــرض الاحتفــاظ بنســخة 
منــه، مــع ضمــان إمكانيــة وصــول الطــرف الآخــر إلــى هــذه النســخة عنــد الحاجــة. كمــا ينبغــي 
ــوي  ــي ين ــة الت ــة والتجاري ــة القواعــد المهني ــة لمراجع ــر للطــرف الآخــر وســيلة إلكتروني أن يتوف
 French Civil Code created by(ــد ــة التعاق ــي عملي ــفافية ف ــزز الش ــا يع ــا، مم ــزام به الالت

)Ordonnance n° 2016-131

ــة المســتهلك فــي التعاقــد  ــم 97/7 المعنــي بحماي ــه الأوروبــي رق ــدم التوجي ــا بهــذا، يق ارتباطًً
ًـا ومحــددًًا لمفهــوم الإيجــاب الإلكترونــي، حيــث يُعُرّّفــه بأنــه: "كل اتصــال  عــن بُعُــد تعريف�ًـا واضح�
ّـن المرســل إليــه مــن قبــول التعاقــد بشــكل  عــن بُعُــد يتضمــن جميــع العناصــر الضروريــة التــي تمك�

مباـشـر".

)الاتحــاد الأوروبــي. )1997(. التوجيــه EC/97/7 الصــادر عــن البرلمــان الأوروبــي 
والمجلــس بتاريــخ 20 مايــو 1997 بشــأن حمايــة المســتهلك فــي العقــود المبرمــة عــن بُعُــد. الجريدة 
https://eur-lex. :الرســمية للاتحــاد الأوروبــي. تــم الاطلاع عليــه فــي 26 ديســمبر 2024، مــن
europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG%3A1997L0007%

)3A20071225%3AEN%3APDF

ويعكــس هــذا التعريــف رؤيــة تشــريعية دقيقــة تركــز علــى تمكيــن الطــرف الآخــر فــي التعاقــد، 
أي المرســل إليــه، مــن اتخــاذ قــرار فــوري ومباشــر بالقبــول بنــاءًً علــى المعلومــات المقدمــة فــي 

الإيجاب

ــل حظــي  ــط، ب ــة فق ــة الأوروبي ــى الأطــر القانوني ــف لا يقتصــر عل ــذا التعري ويُلُاحــظ أن ه
بتأييــد مؤسســات دوليــة مرموقــة، مثــل غرفــة التجــارة الدوليــة بباريــس، التــي تبن�ّـت ذات الصياغــة 
لتعريــف الإيجــاب الإلكترونــي. يعكــس هــذا التوافــق الاعتــراف بأهميــة توفيــر الوضوح والشــفافية 
فــي عمليــة التعاقــد الإلكترونــي، مــا يضمــن حمايــة المصالــح المتبادلــة للطرفيــن، خصوصًًــا فــي 

ظــل البيئــة الرقميــة التــي تتســم بالســرعة والتغيــر المســتمر )بهلولــى، فاتــح، 2017(

أمــا العقــد النموذجــي الخــاص بالمعــاملات الإلكترونيــة، والملحــق بنفــس القانــون، فيوضــح 
فــي المــادة 3 فقــرة 2 أن الرســالة الإلكترونيــة تُعُــد إيجاب�ًـا لإبــرام عقــد إذا تــم إرســالها إلــى شــخص 
أو مجموعــة أشــخاص محدديــن بوضــوح، وكانــت تعكــس نيــة مرســل الرســالة فــي الالتــزام حــال 
قبــول الطــرف الآخــر. ومــع ذلــك، فــإن الرســائل المتاحــة بشــكل عــام عبــر الوســائل الإلكترونيــة 

لا تُعُتـبـر إيجابًــا إلا إذا تضمـنـت إـشـارة صريـحـة ـتـدل عـلـى ذـلـك.

ــة مــع  ــون الأونســيترال النموذجــي بشــأن التجــارة الإلكتروني ــم المتحــدة. )1996(. قان )الأم
دليــل الاشــتراع. لجنــة الأمــم المتحــدة للقانــون التجــاري الدولــي )الأونســيترال(. تــم الاطلاع عليــه 
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فــي 26 ديســمبر 2024، ـمـن:

https://uncitral.un.org/en/texts/ecommerce/modellaw/electronic_(
)commerce

بالتالــي، فالقانــون المشــار إليــه يقــدم إطــارًًا مرن�ًـا يســمح باســتخدام الرســائل الإلكترونيــة فــي 
التعاقــد، مــع وضــع ضوابــط تضمــن تحديــد نيــة الأطــراف المتعاقــدة بشــكل واضــح، ممــا يعــزز 
مــن الثقــة فــي المعــاملات الإلكترونيــة ويضمــن التــوازن بيــن الأطــراف )حمــودي، محمــد ناصــر، 

)2012

ــي  ــة الإمارات ــاملات الإلكتروني ــون المع ــن قان ــادة )11( م ــت الم ــة، تناول ــي ســياق ذي صل ف
مفهــوم الإيجــاب والقبــول فــي ســياق العقــود الإلكترونيــة، موضحــة الأحــكام التــي تضمــن صحــة 
التعاقــد وقابليتــه للتنفيــذ عنــد اســتخدام الوســائل الإلكترونيــة. فبخصــوص التعبيــر عــن الإيجــاب 
ــة كوســيلة  ــى جــواز اســتخدام المراســلة الإلكتروني ــى عل ــرة الأول ّـا، تنــص الفق ــول إلكتروني�� والقب
ــى  ــك إل ــير ذل ّـا. يش ّـا أو كلي�� ــك جزئي�� ــد، ســواء كان ذل ــي التعاق ــول ف ــر عــن الإيجــاب والقب للتعبي
مرونــة القانــون فــي الاعتــراف باســتخدام التكنولوجيــا الحديثــة كوســيلة قانونيــة لإنشــاء التزامــات 

تعاقدـيـة، مـمـا يتماـشـى ـمـع التـطـورات التكنولوجـيـة واحتياـجـات الـسـوق المعاـصـر

ــه أو  ــد صحت ــد لا يفق ــة أن العق ــرة الثاني ــذ، تؤكــد فالفق ــه للتنفي ــد وقابليت أمــا بشــأن صحــة العق
ــت رســالة واحــدة أو  ــة، ســواء كان ــم بواســطة المراســلة الإلكتروني ــه ت ــذ لمجــرد أن ــه للتنفي قابليت
ــر  ــث الأث ــن حي ــة م ــة والتقليدي ــود الإلكتروني ــن العق ــدأ المســاواة بي ــص مب ــذا الن ــر. يعكــس ه أكث
القانونــي، ممــا يدعــم الثقــة فــي اســتخدام الوســائل الرقميــة ويعــزز المعــاملات الإلكترونيــة )قانــون 
ــس  ــادة تعك ــذه الم ــس ه ــة(. تعك ــارة الإلكتروني ــاملات والتج ــأن المع ــنة 2006 بش ــادي 1 لس اتح
رؤيــة تشــريعية تدعــم الاقتصــاد الرقمــي، حيــث تســهل إبــرام العقــود عبــر الوســائل الإلكترونيــة 
دون الخــوف مــن التشــكيك فــي صحتهــا أو قابليتهــا للتنفيــذ. كمــا أنهــا تضــع إطــارًًا قانونيًّّيّـا يحمــي 

بـر الفـضـاء الإلكتروـنـي. يـة عـ قـدة ويضـمـن سلاـمـة الإـجـراءات التعاقدـ الأـطـراف المتعاـ

ــة  ــود الذكي ــم العق ــة لتنظي ــة القانوني ــز التقني ــن تعزي ــة الاطــراف، فيمك ــن أهلي ــت م ــا التثب أم
عــن طريــق تدعيــم المنصــات المســتخدمة بقواعــد بيانــات للتحقــق مــن هويــة الأشــخاص وتســليم 
شــهادات المــيلاد وغيرهــا مــن الوثائــق القانونيــة الأساســية، فــكل هــذه الأحــوال يمكــن أن تســتوعها 
المنصــات القائمــة علــى تكنولوجيــا "البلــوك تشــين". وفــي حالــة وجــود عيــب فــي الإرادة، يمكــن 

للعقــد أن يســتمر ذاتيًيًًّـا فــي ترتيــب آثــاره دون الحاجــة للإبطــال )أنجــوم، عمــر، 2021(

أيضًًــا، توجــد عــدة آليــات تســتخدم للتحقــق مــن أهليــة المتعاقديــن فــي العقــود الذكيــة، منهــا 
اســتخدام الهويــة الرقميــة للمتعاقديــن، ويمكــن التحقــق منهــا بســهولة باســتخدام الشــهادات الرقميــة 
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المصــدرة مــن جهــات موثوقــة تثبــت هويــة المتعاقــد بشــكل دقيــق. كذلــك اســتخدام التحقــق الثنائــي 
وهــو اســتخدام طريقتيــن لتســجيل الدخــول بنفــس الوقــت وذلــك لرفــع مســتوى الأمــان فــي جميــع 
حســاباتك، والــذي يعتمــد علــى إثبــات هويــة المســتخدم بواســطة رمــز أمــان مرســل عبــر الهاتــف 
ــل  ــه، مــع تحلي ــي بجانــب إدخــال كلمــة المــرور للتحقــق مــن هويت ــد الإلكترون المحمــول أو البري
ــل ســجلات  ــة وتحلي ــات المدخل ــات والبيان ــد صحــة المعلوم ــن؛ لتأكي ــات الخاصــة بالمتعاقدي البيان

النـشـاط للتأـكـد ـمـن الأهلـيـة

كمــا يمكــن اللجــوء إلــى الطرائــق المحايــدة الموثوقــة بيــن الطرفيــن فــضلا عــن توفــر 
ًـا  ــة رقمي�� ــع المنقول ــات الأصاب ــرية وبصم ــام الس ــر والأرق ــات الس ــثلا كلم ــة م ــات متبادل ضمان
ــم  ــخص باس ــى ش ــليمها إل ــا وتس ــع وإيصاله ــة البضائ ــرار بطبيع ــن، للإق ــة العي ــوت وحدق والص
ــك مصــرف ســيدكز  ــال ذل ــل، 2005(، ومث ــم محمــد خلي ــل، ابراهي ــك )خلي ــن ومرخــص لذل معي
SEADOCOS والــذي يعــد وســيطًاً مركزيًيًًّـا لاســتقبال مســتندات الشــحن الالكترونيــة وتســجيلها 
ــضلا عــن  ــدى المصــرف ف ــى التحــويلات ووصــف بالمســتودع لســند الشــحن ل ــا يجــري عل وم
اللجنــة الدوليــة البحريــة GMI ومشــروع البوليــر وجميعهــا تخــدم وتضمــن التعامــل بموجــب ســند 
الشــحن الالكترونــي، كمــا أن بطاقــة الائتمــان تعــد أبــرز وســائل الأداء للســندات الإلكترونيــة القابلة 
للتــداول، فــضالًا عــن اللجــوء إلــى خدمــات التصديــق وإجــراءات التوثيــق المحكمــة )البشــكاني، 

هــادي مســلم يونــس قاســم، 2002(

ًـا، إذ  ــي أن يكــون ســند الشــحن البحــري الذكــي مكتوب� ــن تتحــدد الشــروط الشــكلية ف ــي حي ف
ــة ســند  ــع مــن كتاب ــب، فلا مان ــي الغال ــة ف ــات القانوني ــات التصرف ــة لإثب تعتمــد التشــريعات الكتاب
ــه لكــي تمنــح العقــد أو  الشــحن بــأي شــكل يتفــق عليــه أطرافــه؛ إذ لا يوجــد هنــاك شــكل ثابــت ل
الســند، إذ لا يوجــوب تدوينــه علــى وســيط ورقــي ولا يســتلزم إتبــاع شــكل معيــن وأســلوب الكتابــة 
أو مادتهــا، وهــو مــا يمنــح العقــد أو الســند قــوة الإثبــات فــي مواجهــة طرفيــه والغيــر. لكــن هــل 
يمكــن تنظيــم الوضــع القانونــي لســند الشــحن البحــري الذكــي بشــكل يحقــق الأمــان التــام ويجعلــه 
ــة  ــة الإلكتروني ــة بالكتاب ــة الورقي ــتبدال الكتاب ــن خلال اس ــدي م ــند التقلي ــاكاة الس ــى مح ــادرًًا عل ق
ًـا عالميًيًًّـا بتبنــي التكنولوجيــا الحديثــة فــي إدارة المعــاملات  للبيانــات؟ إن هــذا التوجــه يعكــس التزام�
التجاريــة. ويُعُتبــر الاعتــراف القانونــي بهــذا النــوع مــن الســندات خطــوة جوهريــة لتعزيــز الثقــة 
ــى  ــاد عل ــل الاعتم ــي تقلي ــا يســهم ف ــتخدامها، مم ــيع نطــاق اس ــة وتوس ــات الإلكتروني ــي التوقيع ف
الوســائل الورقيــة التقليديــة، وبمــا يتوافــق مــع التحــولات التكنولوجيــة الراهنــة. )العبــودي، عبــاس، 

)1997

فــي الســياق نفســه، نصــت المــادة )1/6( مــن قانــون الأونســيترال النموذجــي بشــأن التجــارة 
الإلكترونيــة لعــام 1996 علــى أن شــرط الكتابــة الــذي يفرضــه القانــون يُعُتبــر مســتوفى إذا كانــت 
رســالة البيانــات تتضمــن معلومــات يمكــن الاطلاع عليهــا بطريقــة تســهل اســتخدامها والرجــوع 
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ــات العصــر الرقمــي،  ــي التكيــف مــع متطلب ــن ف ــة القواني ًـا. يعكــس هــذا النــص مرون إليهــا لاحق�
ًـا،  ــة إلكتروني�� ــات المخزن ــدي بمفهــوم أوســع يشــمل البيان ــة التقلي ــم اســتبدال مفهــوم الكتاب ــث ت حي

بـشـرط إمكانـيـة الوـصـول إليـهـا واـسـتخدامها بـشـكل فـعـال

وعلــى مســتوى القانــون المقــارن، فبموجــب المــادة 1127/1 مــن القانــون المدنــي الفرنســي 
يلــزم أي شــخص يقــدم خدمــات أو أمــوال بشــكل مهنــي عبــر وســيلة إلكترونيــة أن يتيــح الشــروط 
التعاقديــة التــي يتطلــب تطبيقهــا بطريقــة يمكــن فيهــا حفظهــا وطباعتهــا. وبنــاء علــى هــذا، يظــل 
ــب الوصــول  ــن الصع ــح م ــم يصب ــا ل ــا م ــة عليه ــام بالموافق ــي ق ًـا بالشــروط الت المســتخدم ملتزم�
 French Civil Code created by(.  إليهــا بســبب عمــل الشــخص الــذي قــدم العــرض

)Ordonnance n° 2016-131

تناولـت المـادة )7( مـن القانـون الاتحـادي الإماراتي رقم )46( لسـنة 2021 بشـأن المعاملات 
الإلكترونيـة وخدمـات الثقـة مسـألة الاعتـراف بالكتابـة الإلكترونيـة كبديـل للكتابـة التقليديـة، مـع 
وضـع شـروط محـددة لاعتمـاد السـجلات أو المسـتندات الإلكترونيـة كبديـل للورقيـة. تأتـي هـذه 
المـادة فـي إطـار دعـم التحـول الرقمـي وتعزيـز الثقـة فـي التعـاملات الإلكترونيـة. مـن أبـرز هـذه 
الشـروط، ضـرورة الاحتفـاظ بالسـجل الإلكترونـي بالشـكل الـذي أُنُشـئ أو أُرُسـل أو اسـتُلُم بـه، أو 
بطريقـة تثبـت دقـة تمثيلـه للمعلومـات الأصلية. كما يجـب أن تكون المعلومات محفوظة بشـكل يتيح 
اسـتخدامها والرجـوع إليهـا عنـد الحاجة، بالإضافة إلى ضـرورة الاحتفاظ بمعلومات تتبع الرسـائل 
الإلكترونيـة، مثـل منشـأ الرسـالة، الجهـة المسـتلمة، وتوقيـت الإرسـال والاسـتلام. هـذه المتطلبـات 
تضمـن الموثوقيـة القانونيـة للسـجلات الإلكترونيـة وتُمُكّّـن المؤسسـات الحكوميـة والخاصـة مـن 

الاعتمـاد عليهـا بثقـة، ممـا يسـاهم فـي تقليـل الاعتمـاد علـى الـورق وتعزيـز كفـاءة العمل

وفــي إطــار توســيع مفهــوم الكتابــة الإلكترونيــة، تطــرّّق قانون المعــاملات الإلكترونيــة في دبي 
)قانــون رقــم )2( لســنة 2002( إلــى شــمولية الكتابــة الإلكترونيــة لتعكــس التطــورات التكنولوجيــة. 
ــة ليشــمل النصــوص، الرمــوز، الأصــوات، الرســوم، الصــور،  ّـع القانــون مفهــوم الكتاب ــد وس� فق
وحتــى برامــج الحاســوب، ممــا يعــزز مــن مرونــة التعامــل مــع الابتــكارات المســتقبلية. كمــا أكــدت 
المــادة )6( مــن قانــون رقــم )1( لســنة 2006 علــى معاييــر اعتمــاد الســجلات الإلكترونيــة كبديــل 
ــة  ــات الأصلي ــل المعلوم ــان تمثي ــى ضــرورة ضم ــث نصــت عل ــة، حي ــي للســجلات الورقي قانون
ــع الرســائل  ــات تتب ــد الحاجــة، مــع حفــظ بيان ــى الســجلات عن بشــكل دقيــق، وإتاحــة الوصــول إل

الإلكترونـيـة لضـمـان الموثوقـيـة

وفيمــا يتعلــق بســند الشــحن البحــري، فقــد نــص قانــون التجــارة البحــري الاتحــادي )مرســوم 
بقانــون اتحــادي رقــم )43( لســنة 2023 فــي شــأن القانــون البحري( فــي المادتيــن )157( و)158( 
ــى  ــات تنقســم إل ــا ســند الشــحن. هــذه البيان ــي يجــب أن يتضمنه ــات الت ــى مجموعــة مــن البيان عل
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نوعـيـن: البياـنـات الأساـسـية والبياـنـات الإضافـيـة

تشــمل البيانــات الأساســية التــي يجــب أن يحتــوي عليهــا ســند الشــحن البحــري: مــكان وتاريــخ 
ــة فــي النقــل  إصــدار الوثيقــة، واســم الناقــل، واســم المرســل والمرســل إليــه، وأي وكيــل بالعمول
إن وجــد مــع عناوينهــم. كمــا يجــب تحديــد مــكان القيــام ومــكان الوصــول، بالإضافــة إلــى وصــف 
ــات  ــه، العلام ــدى خطورت ــة، م ــه العام ــرة، طبيعت ــه الظاه ــك حالت ــي ذل ــا ف ــول بم ــيء المنق الش
المميــزة، عــدد الطــرود أو القطــع، الكميــة، الــوزن، وأي بيانــات أخــرى تُطُلــب فــي حالــة النقــل 

المتخـصص

أمــا البيانــات الإضافيــة، فهــي تشــمل عــدد النســخ الأصليــة للوثيقــة، وســيلة النقــل المســتخدمة 
وعلاماتهــا المميــزة، الموعــد المحــدد لمباشــرة النقــل، قيمــة الشــيء محــل عقــد النقــل، أجــرة النقــل 
ــة،  ــد مــكان الوصــول(، المصروفــات المترتب )ســواء كانــت مدفوعــة ســلفًاً أو مســتحقة الدفــع عن

وتوقـيـع الناـقـل أو ـمـن يـنـوب عـنـه

ًـا فــي  كمــا يلــزم توثيــق ســند الشــحن البحــري الذكــي، فلشــهادة التوثيــق الإلكترونــي دورًًا هام�
مجــال إثبــات صحــة المحــررات الإلكترونيــة وكــذا التواقيــع الإلكترونيــة. غيــر أنهــا تــؤدي وظيفــة 
هامــة وهــي تحديــد هويــة الموقــع علــى المحــرر الإلكترونــي، فــضالًا عــن أنهــا قرينــة علــى سلامــة 
مضمــون المحــرر الإلكترونــي. فالتوثيــق هــو الإســناد المؤكــد للهويــات الإلكترونيــة، فهــو يســمح 
ــي  ــق الإلكترون ــهادة التوثي ــع ش ــا تتمت ــة. كم ــة الحقيقي ــة والهوي ــة الإلكتروني ــن الهوي ــة بي بالمطابق
بقيمــة قانونيــة كبيــرة، حيــث إنهــا الســبيل الــذي تكتســب بــه التوقيعــات الإلكترونيــة حجيتهــا شــأنها 

ـشـأن التوقيـعـات التقليدـيـة

ــون  ــي القان ــاء ف ــا ج ــك بم ــي ذل ــاد ف ــن الإسترش ــي يمك ــق الإلكترون ــهادة التوثي ــف ش ولتعري
النموذجــي الصــادر عــن الأمــم المتحــدة بشــأن التوقيــع الإلكترونــي عــام 2001م، حيــث نصــت 
المــادة )2/ب( علــى أنهــا: "رســالة بيانــات أو ســجالًا آخــر يؤكــدان الارتبــاط بيــن الموقــع وبيانــات 
ــن  ــة(. والغــرض م ــات الإلكتروني ــون الأونســتيرال النموذجــي بشــأن التوقيع ــع )قان إنشــاء التوقي
هــذه الشــهادة هــو الاعتــراف بوجــود صلــة بيــن بيانــات إنشــاء التوقيــع والموقــع أو بيــان وجــود 
ــتراع  ــل اش ــي، دلي ــترال النموذجــي، الجــزء الثان ــون الأونس ــا )قان ــد وجوده ــة أو تأكي ــك الصل تل
ــك  ــن ذل ــتفاد م ــا يس ــة، ،2001(. مم ــات الإلكتروني ــأن التوقيع ــترال النموذجــي بش ــون الأونس قان
ضمن�ًـا أن شــهادة التوثيــق الإلكترونيــة تضفــي الحجيــة الإثباتيــة علــى التوقيــع الإلكترونــي بطريقــة 

يـة أو غـيـر مباـشـرة مباـشـرة وعـلـى المـحـرر الإلكتروـنـي بصـفـة تبعـ

نــص مرســوم بقانــون اتحــادي رقــم )46( لســنة 2021 بشــأن المعــاملات الإلكترونيــة 
وخدمــات الثقــة، فــي مادتــه الأولــى، علــى تعريــف "شــهادة المصادقــة الإلكترونيــة". وأكــد القانــون 
ــد  ــد بتأكي ــة رســمية تفي ــد وثيق ــق، وتُعُ ــات التصدي ــزود خدم ــل م ــن قب ــدر م ــذه الشــهادة تُصُ أن ه
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ــة شــهادة  ــف أهمي ــذا التعري ــة. يعكــس ه ــع معين ــك أداة توقي ــي تمتل ــة الت ــة الشــخص أو الجه هوي
ــة  ــل وســيلة موثوق ــث تمث ــة، حي ــة التعــاملات الرقمي ــة فــي ضمــان مصداقي ــة الإلكتروني المصادق
للتحقــق مــن هويــة الأطــراف وتعزيــز الثقــة فــي صحــة التوقيعــات الإلكترونيــة المســتخدمة فــي 

يـة سـتندات الإلكترونـ قـود والمـ العـ

ــا  ــى قابليته ــة عل ــة الذكي ــحن البحري ــندات الش ــة س ــر حجي ــي: تأثي ــب الثان المطل
التداوليــة

يتمتـع سـند الشـحن البحـري بحجيـة فـي إثبـات البيانـات الـواردة فيـه بيـن أطرافـه )الشـاحن 
والناقـل(، حيـث تمتـد آثـار هـذه الحجيـة لتشـمل الغيـر. بالنسـبة للأطـراف، يُعُتبر السـند حجـة قابلة 
لإثبـات العكـس بالكتابـة أو مـا يقـوم مقامهـا. أمـا بالنسـبة للغيـر، فتكـون البيانـات الواردة في السـند 

ز الثقـة فـي التعـاملات التجاريـة البحريـة )معـوض، 2000( ذات حجيـة مطلقـة، ممـا يُعُـّزِّ

وقـد أكـد المشـرع الإماراتـي فـي المـادة )12( مـن قانـون المعـاملات الإلكترونيـة علـى صحة 
وفعاليـة العقـود التـي يتـم إبرامهـا باسـتخدام أنظمـة إلكترونية مؤتمتـة. حيث نص في الفقـرة الأولى 
علـى إمكانيـة إبـرام العقـود بيـن نظامـي معلومـات إلكترونيـة أو أكثر، مبرمجـة مسـبقًاً لتنفيذ عملية 
التعاقـد. ويعتبـر هـذا العقـد صحيحًًـا ونافـذًًا مـن الناحيـة القانونيـة، بمـا يترتـب عليه من آثـار، حتى 

فـي حالـة غيـاب التدخـل الشـخصي أو المباشـر لأي شـخص طبيعـي أثناء إبـرام العقد

أمــا المــادة )12( مــن نفــس القانــون، فقــد وضعــت ضوابــط دقيقــة لتنظيــم الرســائل الإلكترونية 
باعتبارهــا وســيلة لإبــرام المعــاملات. نصــت المــادة علــى أن الرســالة تُعُتبــر صــادرة عــن المنشــئ 
ًـا، أو باســتخدام نظــام معلومــات  ــر شــخص مفــوض قانوني�� ــه، أو عب إذا أُرُســلت مباشــرة مــن قبل
إلكترونــي مؤتمــت مبرمــج مســبقًاً. هــذه الأحــكام توســع نطــاق المســؤولية لتشــمل الرســائل التــي 
ــي أو برمجــة  ــةًً عــن المنشــئ، مــع ضمــان وجــود تفويــض قانون يُصُدرهــا وكلاء أو أنظمــة نياب

واضـحـة للنـظـام المؤتـمـت

بالإضافــة إلــى ذلــك، ســمح النــص للمرســل إليــه بافتــراض أن الرســالة الإلكترونيــة صــادرة 
عــن المنشــئ إذا تــم التحقــق مــن صحتهــا وفــق آليــات متفــق عليهــا، أو إذا كانــت الرســالة ناتجــة 
عــن شــخص لديــه إمكانيــة الوصــول إلــى نظــام المنشــئ. يهــدف هــذا إلــى حمايــة المرســل إليــه مــن 

مخاـطـر التلاـعـب، ـمـع تحمـيـل المنـشـئ مـسـؤولية توفـيـر وـسـائل تحـقـق آمـنـة

ــاملات  ــن المع ــزء م ــة كج ــحن الذكي ــندات الش ــم س ــون تنظي ــاول القان ــر، تن ــب آخ ــن جان م
الرقميــة، حيــث حــدد البيانــات التــي يجــب أن يتضمنهــا ســند الشــحن البحــري فــي قانــون التجــارة 
ــات  ــذه البيان ــمل ه ــنة 2023(. تش ــم )43( لس ــادي رق ــون اتح ــوم بقان ــادي )مرس ــري الاتح البح
الأساســية مــكان وتاريــخ إصــدار الســند، أســماء الأطــراف المتعاقــدة وعناوينهــم، وصــف الشــيء 
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المنقــول، حالتــه الظاهــرة، طبيعتــه، وزنــه، وأي بيانــات إضافيــة ضروريــة للنقــل المتخصــص 
كمــا تطــرّّق القانــون إلــى بيانــات إضافيــة مثــل عــدد النســخ الأصليــة للســند، وســيلة النقــل، قيمــة 

الـشـيء، وأـجـرة النـقـل

ــون النموذجــي  ــون الأونيســترال )القان ــن قان ــادة )2/ج( م ــت الم ــة، تناول ــي ســياق ذي صل ف
ــة المســؤولة عــن  ــد الجه ــات" لتحدي ــالة البيان ــف "منشــئ رس ــة( تعري ــارة الإلكتروني ــأن التج بش
ــو  ــالة ه ــئ الرس ــه أن منش ــار إلي ــص المش ــر الن ــث اعتب ــات، حي ــالة البيان ــال رس ــاء أو إرس إنش
الشــخص الــذي يرســل أو يُنُشــئ رســالة البيانــات بنفســه أو نيابــة عنــه قبــل تخزينهــا، إن وجــدت، 
مــع اســتثناء الوســيط الــذي يقتصــر دوره علــى نقــل الرســالة دون أن يتحمــل مســؤولية محتواهــا. 
ــاء رســالة  ــى إرســال أو إنش ــخص الــذي يتول ــئ رســالة البيانــات" الش ــح "منش فيــراد بمصطل
البيانــات بنفســه أو مــن ينــوب عنــه، ســواء كان شــخصًًا طبيعيًيًًّـا أو معنويًيًًّـا. يشــمل هــذا التعريــف 
العمليــة التــي تتــم قبــل تخزيــن الرســالة، ممــا يعنــي أن المنشــئ هــو الطــرف الأساســي المســؤول 
ــد  ــذا التحدي ــر ه ــا. يُعُتب ــة عليه ــة مترتب ــار قانوني ــا وأي آث ــد محتواه عــن إصــدار الرســالة وتحدي

يـة فـي المـعـاملات الرقمـ يـة ـ ًـا لضـمـان وـضـوح المـسـؤوليات القانونـ محورـي�

وقــد اســتثنت المــادة مــن تعريــف "منشــئ رســالة البيانــات" أي شــخص يعمــل كوســيط فيمــا 
ــي، يقتصــر دور  ــد الإلكترون ــى غــرار مــزودي خدمــات الإنترنــت أو البري ــق بالرســالة. فعل يتعل
ــن  ــؤوالًا ع ــون مس ــالة، دون أن يك ــن الرس ــل أو تخزي ــي نق ــي ف ــم الفن ــم الدع ــى تقدي ــيط عل الوس
ًـا بيــن الأدوار  ًـا واضح� ــة الناتجــة عنهــا. هــذا الاســتثناء يعكــس تفريق� ــار القانوني محتواهــا أو الآث
َـل المســؤولية القانونيــة للطــرف الــذي يصــدر الرســالة  المختلفــة فــي البيئــة الرقميــة، حيــث تُحُم�

ــة 1996( ــون الأونســيترال النموذجــي بشــأن التجــارة الإلكتروني ًـا )قان فعلي��

ويســهم تعريــف "منشــئ رســالة البيانــات" فــي تحقيــق عــدة أهــداف قانونيــة، أهمهــا: توضيــح 
أن المســؤولية القانونيــة فــي ســندات الشــحن الذكيــة تقــع علــى المنشــئ باعتبــاره المصــدر الرئيســي 
ــا  ــالة. كم ــوى الرس ــن محت ــؤولة ع ــة المس ــة الجه ــتقبل معرف ــرف المس ــح للط ــا يتي ــالة، مم للرس
يضمــن النــص عــدم تحميــل الوســطاء مســؤوليات قانونيــة غيــر مبــررة عــن محتــوى الرســائل التي 
يقتصــر دورهــم علــى نقلهــا أو تخزينهــا. هــذا يعــزز ثقــة الوســطاء فــي أداء مهامهــم التقنيــة دون 

)Artificial Intelligence and Legal Analytics (2017(   .التعــرض لمخاطــر قانونيــة

الأمريكي  الحاسوبية  المعلومات  معاملات  قانون  في   )107( المادة  من  )د(  الفقرة  وتنص   
الموحد )UCITA( على أن أي شخص يستخدم وكيالًا ذكّ�يًّا لتنفيذ التزامات أو إبرام عقود، بما في 
ذلك إظهار الموافقة، يكون ملزمًًا بالنتائج المترتبة على استخدام هذا الوكيل الذكي، حتى وإن لم 
يكن الشخص أو غيره قد اطلع على العمليات التي نفذها الوكيل أو نتائجها. وتتماشى مع هذا التوجه 
المادة )12( من اتفاقية الأمم المتحدة بشأن استخدام الخطابات الإلكترونية في العقود الدولية لعام 
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2005، التي تؤكد أنه لا يجوز إنكار صحة أو نفاذ عقد تم إنشاؤه من خلال التفاعل بين نظام رسائل 
آلي وشخص طبيعي، أو بين نظامي رسائل آليين، لمجرد عدم تدخل أو مراجعة شخص طبيعي 

للأفعال التي نفذتها الأنظمة الآلية أو العقد الناتج عنها )لاكلي، 2022(.

تعكس هذه النصوص التوجه العالمي المتزايد نحو تعزيز الاعتماد على الأنظمة الذكية والآلية 
في العمليات التعاقدية، مع تحميل الأطراف مسؤولية قانونية واضحة عن تصرفات تلك الأنظمة. 
فالتشريع الأمريكي )UCITA( يضع عبء المسؤولية على عاتق الشخص الذي يستخدم الوكيل 
الذكي، باعتباره امتدادًًا لإرادته، حتى في حال جهله بالتفاصيل الدقيقة لعمليات الوكيل. وبالمثل، 
تؤكد اتفاقية الأمم المتحدة على صحة العقود الإلكترونية، مشيرة إلى أن عدم تدخل العنصر البشري 

لا يؤثر على قانونية وسريان العقد )صدام ، 2023(.

القانونية  السياقات  في  استخدامها  ويشجع  الحديثة  التكنولوجيا  في  الثقة  يعزز  النهج  وهذا 
والتجارية، لكنه يطرح تحديات قانونية وأخلاقية، أبرزها تحميل الأشخاص مسؤولية عن نتائج قد 
تكون خارجة عن سيطرتهم أو فهمهم الكامل. بالتالي، يتضح أن هذه التشريعات تهدف إلى خلق 
توازن بين تشجيع التكنولوجيا وضمان الحماية القانونية للأطراف، مع منع استغلال الأنظمة الذكية 

للتنصل من المسؤولية  )الدباغ ،2013(.

ووفقًاً لجميع النصوص سالفة الذكر، فإنّّ العقد المبرم من خلال نظام الرسائل الآلية أو بين 
نظامي رسائل آليين، يعد عقدًًا صحيحًًا، فالوكيل الذكي، ووفقا لهذه النصوص، حينما يصدر إيجابًاً 
أو قبوالًا في العلاقة التعاقدية، يقوم فقط بنقل إرادة الشخص الطبيعي الذي يقوم بالعمل نيابة عنه، 
ومن ثم تكون الإرادة الوحيدة المعتبرة في هذه الحالة هي إرادة المستخدم، ومن ثم تعد هي الإرادة 
التي يعتد بها في إبرام التعاقدات، حتى ولو تم ذلك من خلال تقنية الوكيل الذكي )الدبوسي، أحمد 

مصطفى، 2020(. 

أما بخصوص تداول سند الشحن الذكي )مشكلة التظهير( فالأصل في سند الشحن الورقي حتى 
يتم تداوله أن يكون قابالًا للتظهير أو أن يكون لحامله حتى يمكن تداوله بالتسليم أو بالمناولة. ولكن 
التظهير يتم بالتوقيع على ظهر العقد أو السند الذي يتم تبادله. أي أن التظهير يرتبط بكون العقد أو 
السند ورق�يًّاً. إلا أن سند الشحن البحري الذكي ليس سندًًا ورق�يًّاً، بل هو عبارة عن رسالة بيانات يتم 
تبادلها بواسطة وسائل التقنية الحديثة، وبالتالي فهو غير قابل للتظهير بالمعنى الذي أوضحناه أي 
غير قابل للتظهير بالتوقيع على ظهر العقد أو السند، فهل يفهم من ذلك أن سند الشحن البحري لا 

يستطيع أن يمثل البضاعة لاستحالة تداوله بالطريقة المعروفة وهي التظهير؟ 

يرى بعض الفقه أنه يمكن استبدال سند الشحن الورقي بمستخرج مطبوع صادر من الحاسب 
الآلي يقوم بذات الوظائف التي يقوم بها سند الشحن الورقي، بشرط أن يتم تمييز هذا المستخرج عن 
أي مستخرج آخر عادي يتعلق بذات الشحنة. إلا أن هذا الحل لم يجد تأييدًًا من الأوساط التجارية 
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البحرية؛ لأن الآثار القانونية المترتبة لهذا المستخرج لن تتساوى مع نظيرتها في النسخة الأصلية 
لسند الشحن الورقي الأصلي )سوزان، على حسن، 2010(.

في  المتبع  النظام  للتداول هو  القابلة  الشحن غير  استعمال سندات  أن  آخر يرى  وهناك رأي 
الدول الأوروبية في كافة وسائل النقل وخاصة في النقل البحري، حيث لم تعد التجارة الدولية في 
حاجة إلى استعمال سندات الشحن القابلة للتداول إلا في حدود ضيقة، علاوة على أن نقل البضائع 
الحاويات، حيث تستخدم سندات شحن  يتم في أغلب الأحوال عبر استخدام  البحر أصبح  بطريق 
مختومة بعبارة "غير قابل للتداول" بدالًا من سندات الشحن التقليدية )سوزان، على حسن،2010( 
وبناء عليه، فإن استخدام سندات الشحن غير القابلة للتداول يدعونا للقول بأن النقل البحري اليوم لم 
يعد في حاجة إلى سندات شحن قابلة للتداول من الأساس وهو الأمر الذي يجنبنا الخوض في غمار 

هذه المشكلة. 

فمن الواضح أنه في القريب العاجل ستؤدي سندات الشحن الذكية المدعومة بالذكاء الاصطناعي 
دورًًا محورّ�يًّا، حيث ستُحُدث ثورة في هذه الصناعة من خلال تحسين الكفاءة والشفافية وتوسيع نطاق 
الوصول إلى المستثمرين وتمكين المنتجات المالية المبتكرة، وستُمُكن من أتمتة المهام ومشاركة 
البيانات في الوقت الفعلي مع التجار والبائعين، ومن ثم إجراء المعاملات بسلاسة أكبر وأقل عرضة 
للخطأ، وستوفر الشفافية المُُحسنة التي توفرها السجلات غير القابلة للتغيير للمستثمرين ثقة أكبر في 
 George L. Paul,( السندات البحرية، مما يجذب رأس المال من مجموعة أوسع من المصادر

.)2008

وستربط منصة عالمية المستثمرين من جميع أنحاء العالم، مما يعزز السيولة ويحسن أسعار 
الرقمية،  الأولية  والطروحات  المجزأة  السندات  مثل  الجديدة،  المالية  المنتجات  وستوفر  الفائدة. 
خيارات أكثر تنوعًًا لأصحاب رأس المال، مما يجعل السوق أكثر ديناميكية. ومع ذلك، فإن مستقبل 
المتعلقة بغسل  التنظيمية  المخاوف  التحديات. فيجب معالجة  الذكية ليس خاليًاً من  الشحن  سندات 
الأموال والتهرب الضريبي، ويجب ضمان أمن البيانات من خلال بروتوكولات قوية. بالإضافة 
إلى ذلك، قد يستغرق التبني واسع النطاق لهذه التقنية بعض الوقت. فمن خلال التغلب على التحديات 
كفاءة  أكثر  وتجعلها  البحرية  السندات  تداول  تُحُوّّل  أن  التقنية  لهذه  يمكن  قوتها،  وتسخير  الحالية 
وشفافية وتنوعًًا وأمانًاً. وعليه، يمكن اعتبار سند الشحن البحري الذكي دليالًا قانونّ�يًّا موثوقًاً لإثبات 
بشرط  الإثبات،  في  الحديثة حجية  القوانين  تُمُنحه  أن  المتوقع  من  البضائع، حيث  استلام وشحن 
بها  المعترف  التقنية  للمعايير  والامتثال  الإلكتروني  التوقيع  مثل  القانونية،  للمتطلبات  استيفائه 

.)Michael R. Arkfeld, 2012(

فاستخدام الذكاء الاصطناعي في سندات الشحن البحرية سيُحُدث تحوالًا نوعّ�يًّا في صناعة النقل 
البحري، حيث من المنتظر أن يُسُهم في تحسين الكفاءة والدقة والأمان. أيضًًا فاستخدام تقنيات الذكاء 
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الاصطناعي لتحليل البيانات المتعلقة بالشحن، مثل معلومات البضائع والوجهات وأوقات التسليم، 
من  التحقق  الاصطناعي  للذكاء  يُمُكن  كما  التكاليف.  وتخفيض  النقل  جداول  تحسين  على  يُسُاعد 
صحة سندات الشحن من خلال تحليل التوقيعات الإلكترونية والتأكد من مطابقتها للمعايير القانونية. 
بالإضافة إلى ذلك، يُمُكن للتعلم الآلي رصد أي أنماط غير اعتيادية تُشُير إلى محاولات التزوير 
أو الاحتيال، مما يُعُزز من أمان التعاملات التجارية. مع دمج الذكاء الاصطناعي مع تقنيات مثل 
 Paul( إلكترونيًاً  البحرية  الشحن  لتبادل سندات  وآمنة  شفافة  رقمية  بيئة  إنشاء  يمكن  البلوكشين، 

.)Todd(2019

الاتحادي  القانون  بين  والتشابه  الاختلاف  أوجه  بعض  إيجاز  يمكن  بيانه،  سبق  مما  انطلاقًاً 
الإماراتي، من جهة، والقواعد الموحدة الدولية والتشريعات الوطنية المقارنة بشأن سندات الشحن 

البحرية الذكية من خلال الجدول التالي:  

جــدول المقارنــة بيــن القانــون الاتحــادي الإماراتــي والقواعــد الموحــدة الدوليــة والتشــريعات 
الوطنيــة المقارنــة بشــأن ســندات الشــحن البحريــة الذكيــة

القانون الاتحادي الإماراتيالمعيار
القواعد الموحدة الدولية والتشريعات 

الوطنية المقارنة

الاعتراف 
القانوني

يعتــرف القانــون الإماراتــي بالتقنيــات 
والمعــاملات  العقــود  فــي  الرقميــة 
قوانيــن  علــى  ويعتمــد  التجاريــة، 
ــة  ــاملات الإلكتروني ــون المع ــل قان مث

البــحري والقاــنون 

معظــم القواعــد الموحــدة الدوليــة مثــل 
قواعــد Rotterdam Rules ولجنــة 
التجــاري  للقانــون  المتحــدة  الأمــم 
تعتــرف   ،  UNCITRAL الدولــي 
بســندات الشــحن الإلكترونيــة، لكــن 
التشــريعات  بيــن  يختلــف  القبــول 

الوطنــية

استخدام 
الذكاء 

الاصطناعي

لســندات  محــددة  قوانيــن  توجــد  لا 
يمكــن  ولكــن  الذكيــة،  الشــحن 
الإطــار  بموجــب  اســتخدامها 
والــذكاء  الرقمــي  للتحــول  العــام 

ــعي صطنا لا ا

بعــض المبــادرات الدوليــة، مثــل تلــك 
التجــارة  غرفــة  بهــا  بــادرت  التــي 
 ICC Digital( بباريــس  الدوليــة 
بــدأت   )Initiative  Standards
لاســتخدام  معاييــر  وضــع  فــي 
ــتندات  ــي المس ــي ف ــذكاء الاصطناع ال

التجارــية
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التوقيع 
الإلكتروني

الاتحــادي  القانــون  بــه  يعتــرف 
فــي  اســتخدامه  الإماراتــي، ويمكــن 
فــي ذلــك  بمــا  الرقميــة  المعــاملات 

الذكــية الــشحن  ــسندات 

ــد  ــتوى القواع ــى مس ــه عل ــرف ب معت
الموحــدة الدوليــة علــى غــرار تلــك 
الصــادرة لجنــة الأمــم المتحــدة للقانون 
 UNCITRAL( الدولــي  التجــاري 
 Model Law on (Electronic
أن  يلاحــظ  لكــن   ،Commerce
ــزال  ــة لا ت ــريعات الوطني ــض التش بع

تــشترط التوقــيع بمعــناه التقلــيدي

القبول 
الدولي

الرقمــي،  التحــول  الإمــارات  تدعــم 
ــول  ــد قب ــع أن يعتم ــن المتوق ــن م ولك
ســندات الشــحن الذكيــة علــى اتفاقيــات 
ــراف  ــروط الأط ــة وش الشــحن الدولي

المتعامــلة

ــن لا  ــد، ولك ــكل متزاي ــا بش ــم قبوله يت
يــزال الاعتمــاد عليهــا غيــر موحــد 

ّا عالمــي�

التنفيذ 
القضائي

يمكــن للمحاكــم الإماراتيــة الاعتــراف 
بســندات الشــحن الذكيــة كأدلــة رقميــة، 
ــة  ــى كل حال ــد عل ــذ يعتم ــن التنفي ولك

عـلـى ـحـدة

مــع ملاحظــة وجــود اخــتلاف بيــن 
بعــض  فــإن  الوطنيــة،  التشــريعات 
ــزال  ــة لا ت ــة التقليدي ــة القانوني الأنظم
تواجــه صعوبــات فــي التنفيــذ الرقمــي، 
ــط بدرجــة التحــول  وهــي مســألة ترتب

مـي الرقـ

الأمان 
والسيبرانية

تتوفــر دولــة الإمــارات علــى منظومــة 
للأمــن  متكاملــة  وتقنيــة  قانونيــة 

الــسيبراني

تشــترط معظــم التشــريعات الدوليــة 
تطبيــق معاييــر الأمــن الســيبراني مثــل 
لحمايــة   GDPR و   ISO 27001

يـة نـات الرقمـ البياـ

التحكيم في 
المنازعات

مســتوى  علــى  يمنــع  مــا  يوجــد  لا 
للجــوء  القانونــي الإماراتــي  النظــام 
إلــى اســتعمال التحكيــم كوســيلة بديلــة 
عــن  الناشــئة  المنازعــات  لتســوية 

الذكــية البحرــية  الــشحن  ــسندات 

الاتحــادي  القانــون  توجــه  يتطابــق 
الموحــدة  القواعــد  مــع  الإماراتــي 
الوطنيــة  والتشــريعات  الدوليــة 
التحكيــم  اســتعمال  بشــأن  المقارنــة 
المنازعــات  لتســوية  بديلــة  كوســيلة 
الناشــئة عــن ســندات الشــحن البحريــة 

الذكــية
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يثبــت كل هــذا أن دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة تتوفــر حالي�ًـا علــى بيئــة قانونية مرنــة تدعم 
التحــول الرقمــي، ولكــن لا يوجــد تشــريع أو قواعــد قانونيــة مخصصــة لســندات الشــحن البحريــة 
ــريعات  ــة والتش ــدة الدولي ــد الموح ــتتجه القواع ــدو- س ــا يب ــى م ــن -عل ــي حي ــى الآن. ف ــة حت الذكي
الوطنيــة بشــكل تدريجــي نحــو قبــول الســندات الذكيــة، لكــن هنــاك تفــاوت فــي التطبيــق بيــن الــدول. 
ــذكاء الاصطناعــي فــي  ــة وقبــول ال ــر الدولي ــد المعايي ــر يتحــدد فــي توحي ــي، فالتحــدي الأكب بالتال

العملـيـات التجارـيـة القانونـيـة، لاـسـيما فيـمـا يتعـلـق بـسـندات الـشـحن البحرـيـة الذكـيـة

علــى المســتوى التطبيقــي، يمكــن تصــور آليــة إدارة ســندات الشــحن البحريــة الذكيــة مــن خلال 
المخـطـط التفصيـلـي التالي:

يُدُخــل المُُصــدر بيانــات الشــحنة فــي نظــام البلوكشــين ويتــم إنشــاء إدخال بيانات الشحنة
)eBL( س�ـند ش�ـحن ذك�ـي

الشــحنة  حالــة  تحديــث 
النقــل أثنــاء 

يقــوم الناقــل البحــري بتحديــث موقــع الشــحنة وحالتهــا عبــر 
البلوكــشين

الجمركيــة  الإجــراءات 
فقــات لموا وا

ّـا  ــي إلكتروني�� ــحن الذك ــند الش ــن س ــارك م ــلطات الجم ــق س تتحق
لتــسريع التخلــصي الجــمرك

يتأكــد المســتورد مــن تفاصيــل البضاعــة قبــل الموافقــة علــى التحقق والاستلام
الاــستلام

ّا عبــر العقــود الذكيــة بمجــرد الدفع التلقائي يتــم تحريــر المدفوعــات تلقائيـ��
عليــها والموافــقة  الــشحنة  وــصول 

خاتمة

ــا بســندات الشــحن البحريــة، نشــير إلــى أن دولــة الإمــارات  فــي ختــام هــذا البحــث، وارتباطًً
العربيــة المتحــدة تــؤدي دورًًا محوريًيًًّـا فــي تطويــر الاســتراتيجيات والسياســات البحريــة، ووضــع 
المعاييــر التــي تنظــم عمــل القطــاع البحــري، وتعزيــز التشــريعات واللوائــح البحريــة بمــا يخــدم 
ــدول الأعضــاء  ــع ال ــق م ــاون الوثي ــن خلال التع ــك م ــي ذل ــة. يأت ــارة الدولي قطــاع الشــحن والتج
فــي المنظمــة البحريــة الدوليــة، حيــث شــاركت الدولــة فــي اجتماعــات اللجنــة القانونيــة للمنظمــة 
وطرحــت عــددًًا مــن المقترحــات القانونيــة التــي تــم قبولهــا والموافقــة عليهــا جميعهــا. بالرغــم مــن 
ــد تواجــه  ــة ق ــة لســندات الشــحن البحري ــة المنظم ــة الإماراتي ــإن القواعــد القانوني هــذه الجهــود، ف
تحديــات فــي مواكبــة الاســتعمال المتزايــد لتكنولوجيــا الــذكاء الاصطناعــي فــي هــذا المجــال. وهــذا 

مــا يتضــح مــن خلال النتائــج والتوصيــات الآتيــة:
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- النتائج أوالًا

• غيــاب نصــوص تشــريعية واضحــة تحــدد معاييــر قانونيــة موحــدة للتحقــق مــن صحــة 	
ــة الذكيــة وتوثيقهــا فــي المعامــات الإلكترونيــة. ســندات الشــحن البحري

• غيــاب اعتــراف قانونــي صريــح بحجيــة ســندات الشــحن الذكيــة كوثائــق قابلــة للتــداول 	
قانونيــاً مقارنــة بالســندات الورقيــة التقليديــة.

• عــدم وجــود قواعــد قانونيــة ملزمــة تحــدد مســؤولية مصنعــي أنظمــة الــذكاء الاصطناعــي 	
فــي حــال وقــوع أضــرار بســبب عيــوب فــي الأنظمــة أو القــرارات الناتجــة عنهــا، وهــو 

مــا يؤثــر بشــكل مباشــر علــى القــوة التداوليــة لســندات الشــحن البحريــة الذكيــة.

• غيــاب آليــات تنظيميــة للتعامــل مــع الصعوبــات المتعلقــة بالتحيــز الخوارزمــي، وانتهــاك 	
الخصوصيــة، أو الاســتخدامات غيــر الأخلاقيــة للــذكاء الاصطناعــي، وهــي مســألة مــن 

شــأنها أن تنعكــس علــى تطــور ســندات الشــحن البحريــة الذكيــة.

ثانيًاً- التوصيات

• إصــدار تشــريع اتحــادي جديــد يلُــزم وضــع معاييــر قانونيــة وتقنيــة واضحــة للتحقــق مــن 	
صحــة ســندات الشــحن البحريــة الذكيــة، بمــا يشــمل تحديــد متطلبــات التوقيــع الإلكتروني، 

الهويــة الرقميــة، والتوثيــق الرقمــي.

• ــرف 	 ــة تعت ــا صريح ــه نصوصً ــال تضمين ــن خ ــادي م ــري الاتح ــون البح ــل القان تعدي
بحجيــة ســندات الشــحن الذكيــة كوثائــق قانونيــة مكافئــة للســندات الورقيــة، مــع توضيــح 

ــا. ــات اســتخدامها وتداوله آلي

• تطويــر إطــار قانونــي جديــد يلُــزم مصنعــي أنظمــة الــذكاء الاصطناعــي بتقديــم ضمانــات 	
ــرار  ــن أي أض ــة ع ــة والجنائي ــؤوليتهم المدني ــد مس ــم، وتحدي ــامة أنظمته ــة لس صريح
ناتجــة عــن عيــوب أو القــرارات التــي تصدرهــا الأنظمــة الذكيــة، وهــو مــا مــن شــأنه أن 

يدعــم القــوة التداوليــة لســندات الشــحن البحريــة الذكيــة.

• ــاد 	 ــي باعتم ــذكاء الاصطناع ــات المطــورة لل ــزم الجه ــاملة تلُ ــة ش ــح تنظيمي وضــع لوائ
ــة  ــاء هيئ ــع إنش ــزات، م ــل التحي ــات، وتقلي ــم الخوارزمي ــي تصمي ــفافة ف ــات ش ممارس
رقابيــة متخصصــة لرصــد الأضــرار الناتجــة عــن اســتخدام الــذكاء الاصطناعــي واتخــاذ 
الإجــراءات المناســبة. إذ ســيكون مــن شــأن اعتمــاد هــذه التدابيــر أن يقــوي مــن حجيــة 

هــذا النــوع مــن الســندات فــي الإثبــات.
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قائمة المصادر والمراجع
أولاًً- المراجع العربية:

ي والمقارن. 
مـارا�تي ي القانون الإإ

ي في�
وني� لكترر ، عثمـان إسـماعيل)2013( تأملات حول أحكام سـند الشـحن البحـري الإإ ن� األأمين

https://doi.org/10.12816/0004572 .2 المجلد 1، العـدد ، ي
ي القضائي� مجلـة معهـد د�بي

ن� التطبيقات  ي :تمـكين
ن� والملائمـة القانونيـة للعقود الذكيـة. المؤتمر الـدوليي الثاني� أنجـوم، عمـر) 2021(. البلـوك تـشين

يعة  ي دولـة الامـارات العربيـة المتحـدة، .كليـة الامـام مالـك للشرر
ن� الفقـه والقانـون رؤيـة مسـتقبلية في� الذكيـة بين
ي . الامـارات العربيـة المتحدة. والقانـون. د�بي

ي تنفيـذ عقـد النقـل البحـري للبضائـع: سـند 
ونيـة في� لكترر أنـور، مطـاوع منصـور محمـد)2023(، دور المسـتندات الإإ

https://doi.org/10.21608/ العـدد.   ،15 المجلـد  القانونيـة،  المجلـة  نموذجًًـا.  ي 
وني� لكترر الإإ البحـري  الشـحن 

jlaw.2023.286353

. ي دراسة مقارنة. دار الجامعة. الجدیدة للنشرر
وني� لكترر ي التعاقد الإإ

بدر، أسامة أحمد)2005(. حمایة المستھلك في�

ونيـة. أطروحـة دكتـوراه. كليـة  ي للتجـارة الالكترر
، هـادي مسـلم يونـس قاسـم)2002(. التنظيـم القانـوني� ي

البـشكاني�
https://dspace.ummto.dz/items/aa388642-15cb-42eb-b815- :القانـون. جامعة الموصـل . منشـور على

f284ac8e647e

https:// .مجلة كلية القانـون الكويتية العالميـة." ن� " البلوكتشين ي
بـن طريـة، معمـر)2019( العقود الذكيـة المدمجـة في�

doi.org/10.54032/2203-007-998-020

لنیـل درجـة  أطروحـة  الجزائـري.  یـع  التشرر ي ظـل 
في� ونیـة  لكترر الإإ للتجـارة  ي 

القانـوني� النظـام  فاتـح)2017(.  بهلـولى، 
ي وزو. كلیـة الحقـوق والعلـوم السیاسـیة. منشـور على الموقـع  ز�یز الدكتـوراه علـوم. جامعـة مولـود معمـري، ت

https://search.mandumah.com/MyResearch/Home?rurl=%2FRecord%2F558303  : التـاليي

ي والمجلس بشـأن تكييف قواعد المسـؤولية المدنية  لمان األأورو�بي اح لألأمـر التوجيهي للبرر تامبيامـا، ماديجـا)2023( اقترر
 PE 739.342 - غرير التعاقديـة مـع الـذكاء الاصطناعي توجيه مسـؤولية الذكاء الاصطناعي. خدمة أبحـاث األأعضاء

لمانية األأوروبية. ي آر إس EPRS | خدمـة البحـوث البرر . إي �بي

https://doi. .ثبـات. جامعـة المنوفيـة ي الإإ
ي في�

وني� )2005( . مـدى حجيـة المحـرر الالكترر حمـود، عبدالعزيـز المـرسيي
org/10.21608/ncj.2005.308824

نت. دار الثقافة للنشرر والتوزیع. م عبرر شبكة األأنترر ي المبرر
وني� لكترر حمودي، محمد ناصر)2012( العقد الدوليي الإإ

الخطيـب، محمـد عرفان)2020(. المسـؤولية المدنية والذكاء الاصطناعي. دراسـة تحليلية معمقة لقواعد المسـؤولية 
. مجلـة كليـة القانـون الكويتيـة العالميـة. العـدد 1. السـنة 8. الكويـت.  ي الفـرنسيي

ي القانـون المـدني�
المدنيـة في�

https://doi.org/10.54032/2203-008-029-001

. كلية  خليـل، ابراهيـم محمـد خليل)2005( القانون الواجب التطبيق عبرر سـندات الشـحن البحرية. رسـالة ماجسـترير
القانـون. جامعة الموصل . منشـورة على:

: مجلة كلية  : دراسـة مقارنة" النـاشرر ي
وني� لكترر الدبـاغ، عليـاء يونـس)2013("الإإحكام القانونية لسـند الشـحن البحري الإإ

الحقوق جامعـة الموصل.
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ي ظل عصر 
بـرام الوكيـل الذكيي للعقـود التجارية الذكيـة في� شكاليـات القانونيـة لإإ ، أحمـد مصطفـى)2020( الإإ الدبـوسيي

مـارات نموذجـاًً دراسـة تحليليـة مقارنة. مجلـة كلية القانـون الكويتيـة العالمية.  ن� دولتـا الكويـت والإإ البلـوك تـشين
. /جمـادى الاول 1442هـ - ديسـمبرر ي

السـنة 8 . العـدد 8 - ربيـع الثاني�

يعـات  ثبـات. بحـوث المؤتمـر السـنوي الثالـث، التشرر ي الإإ
رسـول، إخلاص احمـد)2010( التوقيـع الرقمـي وحجيـة في�

القانونيـة والنظـم المعلوماتيـة الواقـع واألأفـاق ، كليـة الحقـوق ، جامعـة الموصـل.

. مجلـه البحوث القانونية والاقتصادية.  ن� سـعاد، مجاحـي)2023( فكرة العقـود الذكية كأحد أهم تطبيقات البلوكتشين
المجلد السادس. العدد الاول.
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The Responsiveness of UAE Maritime Law Provisions 
to the Requirements of Smart Marine Waybills
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Abstract:
This research aims to discuss the extent to which the provisions of UAE 

maritime law are compatible with smart marine waybills. To achieve this, 
the study focused on the provisions of UAE maritime law, in addition to 
other relevant legislation. Accordingly, the central issue of this research 
was formulated in the following question: To what extent are the legal rules 
governing marine waybills sufficient to address the challenges posed by the 
increasing use of artificial intelligence technology in this type of document?

To answer this question, the research relied on an analytical approach 
supported by comparative law, particularly model laws issued by the United 
Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL), as well as 
European law.

The study reached several findings and recommendations, emphasizing 
the insufficiency of the current provisions of the UAE Maritime Law to 
regulate the technical impacts of artificial intelligence systems on the concept 
of sea waybills. This necessitates the adoption of a legislative approach 
aimed at restructuring the regulations governing this type of document in a 
manner that strikes, as much as possible, a balance between the advantages 
and disadvantages of advancing the use of artificial intelligence.

Keywords: Bills of Lading, Artificial Intelligence, Smart Bills of 
Lading, UAE Federal Legislation, Necessity of Alignment.
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